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  :ملخص

، أعمال صياغة نص 2011أنھت لجان المجلس الوطني التأسيسي في تونس، المنتخب في أكتوبر 
ذه المسودة على النقاش أمام الجلسة العامة للمجلس الجديد. وسيعرض نص ھ مسودة الدستور

دعم وتشجيع  إلى 19الوطني التأسيسي. وبإنجازھا لھذا التحليل القانوني، ترمي منظمة المادة 
  .علامه المتعلقة بحرية التعبير والإأحكامالنقاش البرلماني حول ھذا النص، وخاصة 

الدستورية المقترحة لحماية حرية  حكامبق الأمدى تطا 19منظمة المادة  تناولفي ھذه الوثيقة ت
المعايير  إلى. ويستند ھذا التحليل القانوني نسانمع القانون الدولي لحقوق الإ علامالتعبير وحرية الإ

. وھو نسانالقانونية الدولية لحرية التعبير، بما في ذلك قرارات المحاكم الدولية والإقليمية لحقوق الإ
الأمم المتحدة  لجنةمن قبل  نسانالإ لحقوق الدولي لقانونر الرسمي المتعلق باالتفسي إلىيستند أيضا 
  ، وتفسير المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير.نسانلحقوق الإ

ضمان انتقال ديمقراطي  إلىجھود محرري مسودة الدستور الجديد الرامية  19 ولئن تثمن المادة
المتعلقة  حكاممن تحليلنا أن الأ ز، إلا أنه يبرعلامالتعبير والإ تضمن حريتي أحكامناجح للبلاد بتبني 

  .في المجالبھذا الموضوع غير متطابقة تماما مع المعايير الدولية 

النفاذ  الحق في، وكذلك على علامالقيود على الحق في حرية التعبير وحرية الإوردت : أولا •
  الآليات الدولية.و عاييرالم غير متطابقة تماما مع ما تقتضيه اتالمعلوم إلى

المتعلقة  حكامالأخاصة أن ، الوضوح الكافي إلى علامالإ وسائلحماية حرية تفتقر : ثانيا •
كافية ضمانات لا توفر اللا تتماشى مع المعايير الدولية و "علامالھيئة المستقلة للإـ"ب
  ستقلالية.للا

متناقضة مع  ،المقدساتب المتعلقة بحماية الدين وتجريم المساس حكامجاءت الأ: ثالثا •
 .مقتضيات القانون الدولي

 إلىمبدأ التكامل لحماية حقوق المرأة تراجعا ھاما حتى بالنسبة  إلى: يمثل اللجوء رابعا •
  .المرأة والرجلللمساواة بين  ةالأساسيالتشريع التونسي القديم، إذ تضمن إخلالا بالمبادئ 

فضفاضة  فعلي للقوانين على المستوى الوطنيالمتعلقة بالتطبيق ال حكاموردت الأ : أخيرا
المجال المخصص للقانون الدولي غير مطابق لاتفاقية فيانا المتعلقة وغير واضحة، كما أن 

  بالمعاھدات.
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الوثيقة بعين التوصيات المضمنة في أخذ ھذه  إلىالمجلس الوطني التأسيسي  19تدعو منظمة المادة 
المتعلقة بحرية التعبير  مسودة الدستور أحكامة على افيضالاعتبار قصد إدخال التنقيحات الإ

ھذا النص المتعلقة بحرية التعبير  أحكام. ونعتبر أنه من الضروري مواصلة مراجعة علاموالإ
  وجعلھا متطابقة مع المعايير الدولية في المجال.

  

  ملخص التوصيات:
 الحق في البحث العلميعلى الدستور الجديد أن يضع تعريفا واسعا لحرية التعبير يشمل  •

كل أشكال التعبير وطرق  ھذا التعريفيغطي  أنالمعلومات والأفكار وبثھا، ووتلقي 
على نص الدستور أن يوضح بأن كافة  . كمايضمن ھذا الحق لكل الأشخاصأن الاتصال و

أو  الإنترنيتبثھا، بما في ذلك عبر التقنيات الحديثة للاتصال أو عبر  وطرقأشكال التعبير 
 حرية التعبير.في حق الي منظومة أخرى للبث الالكتروني للمعلومة، محمية بأ

 
ھا إقرارتم  إذاإلا  ،حرية التعبيرعلى قيود وضع بأنه لا يمكن  يبرزعلى الدستور الجديد أن  •

  :تحقيق مصلحة مشروعة إلىوتھدف  بمقتضى القانون وكانت ضرورية

  أ/ لاحترام حقوق أو سمعة الغير.

لأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العمومية أو الآداب العامة، حسب ما ھو ب/ لحماية ا
 متعارف عليه في المعايير الدولية والتجارب الديمقراطية.

منفصلة على أن الحق في التمتع بالرأي لا  أحكامعلى الدستور الجديد أن ينص ضمن  •
 أي قيد. إلىيخضع 

المعلومة التي يحتفظ بھا ھيكل  إلىوحق النفاذ  معلاعلى الدستور الجديد حماية حرية الإ •
أو  المعلومة الموجودة لدى الخواص، واللازمة لإظھار حق ما إلىعمومي وكذلك حق النفاذ 

 .مصلحة عامة
  كان:  إذاالمعلومة مضمون إلا  إلىأن يوضح بأن النفاذ كذلك على الدستور الجديد  •

  محمية،أ/ الإفصاح عنھا يتسبب في ضرر فادح لمصلحة 

 ذلك الضرر أكبر من المصلحة العامة في النفاذ للمعلومة. وكان حجمب/ 
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وثائق المتعلقة بالمصلحة العلى الدولة الالتزام بنشر  أنأن يوضح الجديد على الدستور  •
 .من تلقاء ذاتھا العامة وتوزيعھا

ه بصفة عليية وعلامعلى الدستور الجديد أن يوفر حماية كاملة وصريحة لحرية الوسائط الإ •
لدستور ا مسودةومراجعة  علامالإ وسائلحرية ب المتعلقةالتالية  العناصرأن يحمي أخص 

 الجديد في ھذا الاتجاه:
لعدم تلاؤمھا مع المبادئ الأساسية  علامالمتعلقة بالھيئة المستقلة للإ حكاميجب سحب الأ -

نص بصفة خاصة على جديدة في النص النھائي للدستور ت أحكام إدراجللديمقراطية. ويجب 
 بما في ذلك ھياكل وسائل علامالإ استقلالية كل الھياكل التي لھا سلط ترتيبية على وسائل

  العمومية. علامالإ
 المطبوعة. علامالإ لوسائل و نظام تسجيلأ ترخيص لا يكون ھناك أي أن -
 شروط لممارسة المھنة.أية للصحفيين أو ترخيص يكون ھناك أي لا أن  -
 ية السرية.علامق الصحفيين في حماية مصادرھم الإضرورة ضمان ح •
 مبدأ حرية الصحفيين في الانخراط في الجمعيات المھنية التي يختارونھا. إقرار •
 ضرورة ضمان الحريات الدينية للجميع. •
مرجعية أساسية لتوطئة الدستور الجديد، وذلك  نسانيجب أن تشكل القيم الكونية لحقوق الإ  •

يمقراطي للثورة وتآلفا مع الممارسات الجيدة في العالم في مجال استجابة للمستحق الد

 الديمقراطية. 

ا تتعلق بحماية المقدسات وبتجريم المساس بھا، أحكامضرورة عدم تضمين الدستور الجديد  •
 لأن ذلك مخالف للمعايير الدولية.

دأ ه بصفة واضحة وصريحة لا لبس فيھا مبأحكامعلى الدستور الجديد أن يدرج ضمن  •
المساواة التامة بين الرجال والنساء. ويستوجب ذلك حذف النص المتعلق بمبدأ التكامل 

 لدستور.ا بمسودةالمذكور 
حجية  علامالضامنة دستوريا لحرية التعبير والإ حكامعلى الدستور الجديد أن يعطي للأ •

اص. وتكون يعترض بھا مباشرة ضد الدولة والأطراف الفاعلة التي لا تتبع الدولة أو الخو
 القانونية التي لا تتلاءم معھا. حكاملھذه الضمانات علوية على القوانين أو على الأ

ضرورة أن يضبط الدستور الجديد بدقة الطعون الفعلية التي تمكن من تفعيل الحقوق  •
بمسودة مشروع الدستور الموجودة  حكاموالحريات المضمونة به. وللغرض يتعين تنقيح الأ

أنه سيتم ضبط القواعد المتعلقة بطرق الطعن الفعلية في  ىفة واضحة علأو التنصيص بص
 القوانين.
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مسودة مشروع الدستور  من العنوان الخامس من 20الفصل  أحكاميجب التنصيص ضمن  •
أقرت المحكمة  إذاعلى أنه يتعين تنقيح الدستور قبل المصادقة على معاھدة دولية، وذلك 

 ام الدولي يتضمن حكما مخالفا للدستور.الدستورية بأن مثل ھذا الالتز
ا توضح بأن المعاھدات الدولية المصادق عليھا تصبح أحكامينبغي تضمين الدستور الجديد  •

 ملزمة، من تاريخ نشرھا، في إطار المنظومة التشريعية الوطنية.
كان المجلس الوطني  إذاو  .لدستورمن مسودة مشروع ا 16الفصل  أحكاميجب حذف  •

يرغب في إعطاء علوية للدستور على المعاھدات الدولية يجب توضيح ذلك في التأسيسي 
مثل تلك التي تم اقتراحھا في التوصية السابقة (على غرار ما ھو منصوص عليه في  أحكام

 الدستور الفرنسي).
ا تنص على أنه لا يمكن مبدئيا أحكامفي الإمكان تضمين الدستور الجديد، عند الاقتضاء،  •

نقيح أو إيقاف العمل بمعاھدات واتفاقات دولية، إلا وفقا للصيغ المذكورة في إلغاء أو ت
 المعاھدات ذاتھا أو وفقا للمعايير العامة للقانون الدولي. (على غرار الدستور الإسباني).
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 19مادة الالبرنامج القانوني لمنظمة  حول

النفاذ ول حرية التعبير وح تقدميةإعداد معايير  إلى 19يرمي البرنامج القانوني لمنظمة المادة 
. وقد أعد ھذا البرنامج على المستوى الدولي وتفعيلھا ضمن المنظومة التشريعية الوطنية للمعلومات

القانون الدولي والقانون  ة فيتناولالقانوني عددا من المنشورات التي تبرز المعايير الم
 التشھير، نمثل قانو تتعلق بقضايا حرية التعبير في مجالات الممارسات الجيدةوكذلك  المقارن

 19لمنظمة المادة والخبرة التشريعية  نظيم البث. وعلى أساس ھذه المنشوراتوت ،والنفاذ للمعلومة
 أوينشر البرنامج القانوني كل سنة بعض التحاليل القانونية والتعاليق على الاقتراحات القانونية 

ذات عد البرنامج وثائق سياسية ، كما يالقوانين الجاري بھا العمل والتي تمس بالحق في حرية التعبير
  .طبيعة أخرى

للقانون عبر  ييجابدعم الإصلاح الإ جھود ضمن 1998ويندرج ھذا العمل الذي انطلق مند سنة  
الوطنية الجاري بھا العمل أو  اتريعغلب الأحيان تحسينات جوھرية للتشحقق في أوقد العالم 

  المزمع اعتمادھا.

ثائق التي تم إعدادھا من قبل البرنامج القانوني موجودة على الموقع أن كافة الو إلىشارة و تجدر الإ
  ../http://www.article19.org/resources.php/légalلكترونيالإ

 إلىرغبتم في تقديم مسألة معينة  إذامناقشة ھذه الوثيقة أو  في رغبتم إذافي صورة ما  ويمكنكم
 التالية: البريد الإلكتروني عناوين ا عبرالاتصال بن 19لمنظمة المادة  البرنامج القانوني

légal@article19.org 

hichem@article19.org 

saloua@article19.org 
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  قدمةـــالم

مقراطية وفتحت الطريق للتغييرات الدي الثورة التونسية حدا لنظام مستبد وضعت 2011 جانفي في
مشروعا  لجانهعدت أ قدو 2011كتوبرأ 23 في تأسيسيوطني مجلس  في ھذه البلاد. وتم انتخاب

من قبل الجلسة العامة  الذي ستتم مناقشته ،الدستوري ھذا المشروع .يا لدستور تونس الجديدأول
 السياسي لنظامل والمرجعيساسي طار القانوني الأه الإيعلسيمثل بعد المصادقة تأسيسي، الللمجلس 
  بعد الثورة. التونسي 

نجاح انتقالھا ف ا،تاريخھ حاسمة من لحظةفي  الدولة التونسيةوعلى ھذا النحو، سوف تكون 
ولي لحقوق دلقانون المع معايير ادستور جديد ال وافقت بمدى الديمقراطي مشروط بنسبة كبيرة

  .علامالإوالتي تحمي حرية التعبير  تلكوخاصة  ،نسانالإ

توفر 1وثيقة توجيھية 19منظمة المادة  أنجزت ،الدستور التونسي الجديد مع انطلاق مسار إعداد
 قد اعتمدنا في ذلكو .علامالإلدولي في مجال حرية التعبير والسديدة للقانون ا حكامتحليلا مفصلا للأ

واعتمدنا  نسانلحقوق الإ قرارات المحاكم الدولية والإقليمية و نسانلدولي لحقوق الإن االقانو على
 نسانالامم المتحدة لحقوق الإ لجنةالتأويل الرسمي للقانون الدولي لتلك الحقوق من قبل  على كذلك

 حكاملأ أمثلة مقارنة 19منظمة المادة تقدم كما  ي والتعبيروالمقرر الخاص حول حرية الرأ
حول  مساندة وتشجيع النقاش إلىورية في عديد البلدان الأخرى. وترمي الوثيقة التوجيھية ستد

 ىعل ، وذلك من خلال التركيزعلامالإالمتعلقة بحرية التعبير و حكاممسودة الدستور، خاصة الأ
أن، نسجل أن تلك الوثيقة ھي وفي ھذا الش. سيسيأالمسائل المفصلية التي سينظر فيھا المجلس الت

طراف أبالاشتراك مع عدة  19منظمة المادة نظمتھا  عدة ورشات تفكير حول الدستورلثمرة  أيضا
  .مدنية خاصة في القصرين والكاف وتوزر والمنستير وتونس محلية

متعلقة الجديد للبلاد التونسية المسودة الدستور  أحكامبالدرس  الدراسة التي بين أيديكم تناولوت
وخاصة  ،علاهأالوثيقة التوجيھية المذكورة  علىبالاعتماد  وذلك ،علاملإابحماية حرية التعبير و

كان النص  إذاما ترصد ھذه الوثيقة التحليلية و .نسانالسديدة للقانون الدولي لحقوق الإ حكامالأ ىعل
وحجب المعلومات التي  والقمع ثقافة الانتھاك والتقييد حقيقية معفعلية و المعروض يمثل قطيعة

  النظام السياسي السابق للبلاد التونسية.انتھجھا 

  

                                                            
‐d%E2%80%99expression‐libert%EF%BF%BD‐la‐de‐protection‐la‐‐http://www.article19.org/resources.php/resource/3013/fr/tunisie:1

constitution‐nouvelle‐la‐dans‐l%E2%80%99information‐de‐libert%EF%BF%BD‐la‐et  
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دستورية تضمن  أحكامتبني  إلا من خلال فلا يمكن إحداث ھذه القطيعة بطريقة حاسمة وايجابية
الجديدة التي  حكاملتمشي الموالي في ھذه الدراسة الأوسنحلل خلال ا .نسانة حقوق الإيعلبصفة ف
 شرعيةتمكن ھياكل الدولة التونسية من و ،ھةمن ج نسانن تضمن حماية حقيقية لحقوق الإأيجب 

م بعض الملاحظات العامة حول دسترة حقوق قدن وفس وعليه ،الدكتاتورية مفادھا القطع مع
 نسانالإلجديد بصفة كاملة لحقوق دستور اال لمسودةمن خلال القسم المنفصل الذي خصصه  نسانالإ

 تناوليشروع الم باعتبار أن انون الدوليالقمع  الضمانات الدستورية تطابق كما سندقق في مدى
  .نسانحقوق الإب النصوص المتعلقة ليات تفعيلآ

حرية التعبير بالبلاد  تقديم ھذا التحليل بفضل خبرتھا الكبيرة في مجال 19لمنظمة المادة  أمكن قدو
رية المتعلق بح 115 تعاليق حول مشروع المرسوم 2011 حررنا سنة :على سبيل المثالف ،التونسية

السمعي  لاتصالإحداث ھيئة لالمتعلق ب 116 ومشروع المرسوم 2الصحافة والطباعة والنشر
وذلك 5والقانون الانتخابي 4الوثائق الادارية إلىالمتعلق بالنفاذ  41 ..ومشروع المرسوم.3والبصري

وبمرور الزمن تكونت  أخرى ھةمن ج .ااعتمادھ ومسار إنجاز ھذه المراسيم في مختلف مراحل
ومن  دينا خبرة كبيرة جراء مناقشة عدد ھام من مقررات الامم المتحدة المتعلقة بقذف الاديانل

  العالم. أصقاعالتشاريع الوطنية حول التكفير او من الوضعيات القانونية المحكوم فيھا في مختلف 

لى النحو ع علامالإالتعبير وحرية  موضوعالمقترحة في  حكامللأالتحليل القانوني سوف نقدم ھذا  
حداث قسم إ عليه النواب عندما قرروا ما أقدم 19منظمة المادة  ثمنت ولفي الجزء الأ :التالي

 حكامالأالوثيقة  تناول. ثم تالجديد رلدستوا مسودةضمن  نسانمنفصل مخصص بكامله لحقوق الإ
 للتمحيصالي الجزء المويخصص و .بالنظر للقانون الدولي علامالإالتعبير و حرية السديدة في مادة

  .تفعيل الحقوق المضمونة آليات في

 أثناء التأسيسيلمجلس ل لعلھّا ل تكون سندا ومرجعازء نقدم بعض التوصيات خر كل جآوفي 
 تونس.الجديد ل مسودة الدستورمناقشة نص 

  

  
                                                            
2Voir :http://www.article19.org/resources.php/resource/2944/en/tunisia:‐press‐regulation. 
 
3Voir:http://www.article19.org/resources.php/resource/2942/en/tunisia:‐broadcasting‐regulation. 
 
4Voir:http://www.article19.org/resources.php/resource/2945/en/tunisia:‐freedom‐of‐information. 
 
5Voir:http://www.article19.org/resources.php/resource/2943/en/tunisia:‐elections. 
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  نساندسترة حقوق الإ

من الأمثلة و نسانالإالحماية الدستورية لحقوق  مبدأ إقرارعلى  حرصا لدستورا مسودة تضمنت
م "بناء نظا ھدف إلىو النبيلة" يةنسانالإ"القيم  إلي إشارةمن  التوطئة ذلك ما ورد في على

  تكون فيه الدولة مدنية".ديمقراطي جمھوري تشاركي 

الفصل بين السلط  مبدأ" علىمبنيا  المرتقب التونسي السياسي يكون النظاموف س ،فحسب التوطئة
في السلطة " ىالسلمي عل تداولساس الأ علىالسيادة للشعب  تكون"سوف والتوازن المتبادل بينھا" و

داري التعددية والحياد الإ أمبد على ا"يكون فيه حق التنظيم المؤسس للحياة السياسية مبنيإطار 
  ."مة الرشيدة والانتخابات الحرةكووالح

لك حياد أماكن ذة و كالعامة تم ضمان حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الديني حكامففي الأ
التنظيم السياسي و النقابي حماية العبادة إزاء كل ترويج سياسي. كما نلاحظ ما ورد من إشارة ل

الصحافة حرية الرأي والتعبير وضمان  إلىوالجمعياتي والمعارضة السياسية. كما أشار المشروع 
على العدل ھو القاعدة في  النص على أن السلم المؤسستمّ والنشر وحقوق الاجتماع والتظاھر. كما

  العلاقات بين الدول والشعوب.

 فإنا ذوھك .يةنسانمن مسودة الدستور الجديد مخصص بكامله للحقوق والحريات الإ ولالعنوان الأ
  :ه تضمنأحكامأھم 

 )ولالفصل الأ(الحق في الحياة إلا في الحالات يضبطھا القانون  •
  )3صلالف(ية وتجريم المساس بالمقدسات حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدين •
لك الحق في الاضراب ما لم يضع حياة الأشخاص في خطر أو ذالحق النقابي بما في  •

 )15الفصل (صحتھم أو أمنھم 
ا الدستور ذالمعلومة للجميع ما لم يضر بالأمن الوطني والحقوق المضمونة بھ إلى ذحق النفا •

 )16الفصل (
لك التزام الدولة بتسخير الموارد اللازمة لتنمية ذث العلمي و كالحريات الأكاديمية والبح •

 )18الفصل(العمل الأكاديمي والبحث العلمي 
ت والمؤسسات العمومية وأماكن العبادة التي لا يجب استعمالھا لغاية آحياد الإدارة والمنش •

 )23الفصل (الترويج السياسي والمنحاز 
لك الإبداع الفني ذاع والملكية الفكرية والأدبية وكوالابد علامحريات الرأي والتعبير والإ •

. )26الفصل (ي تشجعه الدولة خدمة للثقافة الوطنية وتفتحھا على الثقافة الكونية ذوالأدبي، ال
  والنشر التي لا يمكن الحد منھا إلا بقانون،  علامالقيود لحريات الإ إلى حكامه الأذوتتعرض ھ
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ه الحريات لا يمكن إخضاعھا ذم وأمنھم وصحتھم. وھلك لحماية حقوق الاشخاص وسمعتھذو
 لأية رقابة مسبقة مھما كان نوعھا.

حقوق المرأة وتنمية مكاسبھا على أساس مبدأ التكامل مع الرجل صلب العائلة وبصفتھا  •
شريك للرجل في بناء الوطن. الدولة تضمن مساواة الفرص بين المرأة والرجل في كل 

 )28الفصل (العنف ضد المرأة مھما كان شكله  لك مقاومةذالمسؤوليات، وك
حق النفاذ للثقافة لكافة المواطنين. وفي ھذا الصدد تشجع الدولة الابداع الثقافي والإنتاج  •

ي تسھر على تطوير التنوع الثقافي وإثراء الثقافة الوطنية وھ واستھلاك المصنفات الثقافية،
اح على الثقافات الأخرى وعلى تيسير وعلى اقصاء العنف وتكريس قيم التسامح والانفت

 فيحوار الحضارات. الدولة تحمي التراث الثقافي للوطن وتضمن حق الاجيال المستقبلية 
  ).32التمتع بذلك التراث (الفصل 

 إلىجھود لجان المجلس الوطني التأسيسي الرامية  19وانطلاقا من ھذا التوجه، تثمن منظمة المادة  
لھذا التمشي أھمية كبرى لأنه يعطي دفعا للانتقال الديمقراطي لتونس إثر . ونساندسترة حقوق الإ

وفي ھذا  ،مغادرة الرئيس بن علي للسلطة إلىحيث أفضت  2010الانتفاضة الشعبية في ديسمبر 
يمكن للدستور الجديد أن يلعب دورا المعلن عن الاصلاحات اللازمة والمؤشر على صواب  الاطار

مثل ھذه الاصلاحات يجب أن تستجيب للطلبات المشروعة للشعب التونسي الخيارات المعتمدة. و
والنفاذ للمعلومة.  علام، وخاصة فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية وسائل الإنسانفي مجال حقوق الإ

  بصفة خاصة. التقدير »يةنسانالقيم الإ« إلىالاشارة ضمن توطئة الدستور  فإنولذا 

بقسم مستقل وفقا لما تم اقتراحه ضمن  نساناية دستورية لحقوق الإتبني حم فإنعلاوة على ذلك، 
مسودة الدستور سوف يسمح للبلاد التونسية بالاصطفاف ضمن عدد ھام من الدول التي أدمجت 

. وفي ھذا الصدد يجدر كذلك 6ضمن دساتيرھا بمستويات حماية مختلفة نسانضمانات لحقوق الإ
 ھاإدراجخاصة عندما تقرر  ،نسانلدستور الجديد لحقوق الإمسودة اوليھا كيد على الأھمية التي تالتأ

"لا  الختامية لمسودة الدستور تقضي بأنه حكاممن الأ 3الفصل  فإنذلك  إلىضافة . إولبالعنوان الأ
  والحريات المضمونة من قبل ھذا الدستور". نسانيمكن لأي تنقيح أن يمس بمكتسبات حقوق الإ

                                                            
 la magna)ق عھد للحقوق ھي عملية موجودة منذ "المقنا كارتا" المدنية بصفة عامة عن طري اجراءات حماية للحريات إدراج6 carta)  ووجدت  1215لسنة

. بعد الحرب العالمية الثانية اليابان وألمانيا 1789والمواطن لسنة  نسانوفي الاعلان الفرنسي لحقوق الإ ،1787بصفة أخص في دستور الولايات المتحدة لسنة 
  . نسانا تحمي حقوق الإمأحكاوايطاليا ادمجت في دساتيرھا 

ظمة الشيوعية بعد نھاية الحرب الباردة عديد الدول التي ظھرت حديثا أو تحولت في أوروبا الوسط والشرقية تبنت عھود للحقوق للابتعاد عن منظومة الان
)  2008والإكوادور () 2008) والكاميرون (2009) وبوليفيا (2010تظھر دساتير كينيا ( نسانالاعتباطية. ومن بين الدساتير الحديثة التي تحمي حقوق الإ

يحميان بعض  2010أوت  3والإعلان الدستوري لليبيا بتاريخ  2011مارس  30المؤقت لمصر بتاريخ  ). الدستور2007) ومونتينيجرو (2007والنيبال (
  الحقوق والحريات لكن بصفة محدودة.
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، وفقا لما تم اقتراحه في نص مسودة الدستور، نسانمل مخصص لحقوق الإتبني قسم كا فإن ،أخيرا
من شأنه إضفاء مصداقية أكثر على الدستور، خاصة في وقت تبحث فيه المؤسسات التونسية على 

وھي المبادئ التي تم  ،ودولة القانون نسانالشرعية في مجالات الديمقراطية وحماية حقوق الإ
الثقافة  إلىما تم الاشارة اليه من حق النفاذ  فإنلسابق. وفي ھذا الصدد انتھاكھا من قبل النظام ا

قيم التسامح والتفتح على الثقافات الأخرى وتيسير حوار الحضارات وكذلك  إقراروتنمية التنوع و
مسودة  حكاماقصاء العنف محبذ ومحمود بصفة خاصة. وفي النص الموالي تحليل مفصل لأ

  الدستور التونسي الجديد.

وبالرغم ممّا اعترى ھذه المسودة من تقدم سبق أن أشرنا إليه مقارنة مع الاوضاع السائدة بالبلاد 
ة الواردة بالمسودة تؤشر على أن نيالمع حكامالتونسية خلال فترة النظام السابق، إلا ان الأ

عايير غير مطابقة دائما للم ھيالضمانات الدستورية المقترحة للحقوق والحريات غير كافية و
  الدولية.

 

  والقيود لمضمونا: حرية التعبير

  :حرية التعبير ضمونم

  :حرية التعبير محمية حسبما جاء في مسودة الدستور الجديد وفقا للعبارات التالية 

والنشر وحق الاجتماع والتظاھر حريات وحقوق مضمونة"  علامحرية الفكر والتعبير والإ" •

 العامة). حكاممن الأ 8(الفصل 

  :المعنون "حقوق وحريات" يتضمن ما يلي ولان الأالعنو
 .)16(الفصل  ،(...) المعلومة مضمون للجميع" إلى"حق النفاذ  •

"الحقوق الاكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة" و"يجب على الدولة توفير الامكانيات  •

 .)18اللازمة لتطوير العمل الاكاديمي والبحث العلمي" (الفصل 

ضمان حياد الادارة والمنشآت والمؤسسات العمومية وأماكن الشعائر  "تسھر الدولة على •

ولا يجب استغلال أي من تلك الھيئات لغاية الدعاية السياسية أو الحزبية " (الفصل  ،الدينية

23 .( 
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 والإبداع محمية".  علام"حريات الرأي والتعبير والإ •

ية حقوق الأشخاص وسمعتھم وأمنھم والنشر إلا بقانون لحما علام"لا يمكن الحد من حريات الإ
  أية رقابة مسبقة مھما كان شكلھا".  إلىوصحتھم. ولا يمكن اخضاع ھذه الحريات 

الملكية ."الدولة تشجع الابداع الفني والأدبي بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحھا على الثقافة الكونية
  ).26الفكرية والأدبية مضمونة" (الفصل 

الثقافة لجميع المواطنين وھي تشجع الابداع الثقافي والإنتاج  إلىلنفاذ "تضمن الدولة حق ا •

واستھلاك المصنفات الثقافية. وھي تسھر على تنمية تنوع الثقافة الوطنية وإثرائھا وعلى نبذ 

العنف وعلى تكريس قيم التسامح والانفتاح على الثقافات الأخرى وعلى تيسير حوار 

ث الثقافي الوطني وتضمن حق الاجيال المقبلة في التمتع الحضارات. الدولة تحمي الترا

 ). 32بذلك التراث" (الفصل 

  الواردة في مسودة الدستور التونسي الجديد:  حكاموفي ما يلي قراءة مفصلة للأ

  

  مكونات حرية التعبير

عبير تحت تأثير التطور التقني والاجتماعي عرفت حرية التعبير تحولا ملحوظا بالمرور من حق الت
الواردة مسودة  حكامالغير. وفي ھذا القسم سيتم تحليل مدى توافق الأ إعلامالحق في  إلىعن رأي 

  . علامحرية الإ تناولالدستور مع حرية الرأي وفق مقتضيات القانون الدولي ثمّ ن

 احدى المكونات الأساسية ن يكون له رأي وفي أن يعبر عنهالمتاحة لكل فرد في أ مكانيةالإ تشكل
القانون الدولي  فإن، علام. وخلافا للحق في حرية التعبير وحرية الإعلاملحرية التعبير وحرية الإ

وتجعل من ھذا الحق في الآراء  7خاصة الحق في الآراء بصفةوعديد الدساتير تحمي بصفة أكبر و
الدولي من العھد  19المادة  إلى الخصوص ھذا فيحقا مطلقا لا يجوز تقييده. ويمكننا أن نرجع 

ولھذا العھد الذي صادقت عليه تونس القوة القانونية الملزمة،  ،الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
والشعوب الذي يقر بحماية حرية  نسانذلك آليات إقليمية مثل العھد الافريقي لحقوق الإ إلىأضف 
  ).2( 9 لمادةاالرأي (

                                                            
والذي يطبق تحت عنوان القانون الدولي  نسانمن الاعلان العالمي لحقوق الإ 19حرية الرأي نذكر البند  على سبيل المثال ومن بين الآليات الدولية التي أقرت7

  (filartiga v. pena‐ irala 630 F. 2d 876(1980) US circuit court of appeals, 2nd circuit)التقليدي 
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قليمية وكذلك الامثلة المستقاة من القانون الدولية والكونية والإ حكامولمزيد المعلومات حول الأ
الوثيقة التوجيھية التي أعدتھا منظمة  إلىالدستوري المقارن المخصص لحرية الرأي يمكن الرجوع 

  :على الرابط التالي  19المادة 

(http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3013/12‐04‐03‐tunisia.pdf) 

ي توليھا المعايير الدولية المذكورة اعلاه لحرية الرأي من المؤسف أن محرري واعتبارا للأھمية الت
  ا منفصلة. أحكام لدستور لم يخصصوا لھذا الموضوعمسودة ا

. مسودة المشروع تتطلب التوضيح ضمن حكامالأ هأن الصبغة المطلقة لھذ 19وترى منظمة المادة 
سي من الأھمية ما يوجب تخصيص فصل الحق في الآراء يكت فإنومثلما سبق الإشارة إليه 

. ونظرا للماضي المضطرب لتونس الحق ھذا على عدم انتھاك فيه التأكيد يتمدستوري منفصل له 
وللمشاكل الدائمة المتصلة باحترام حرية التعبير بالمعنى الواسع للعبارة نعتبر أنه من المھم المبادرة 

  بحرية الرأي. الدستورية المقترحة المتعلقة حكامبمراجعة الأ

من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يتضمن  19 البند فإن علامفيما يتعلق بحرية الإ
وفي النفاذ  المعلومة أو الحق في تلقي علامالمعلومة. حرية الإ إلىحرية المعلومة أو الحق في النفاذ 

 حقا ليس علامالإ حريةلتعبير. فالحق في ھو "الوجه الخفي للميدالية" بالنسبة للحق في حرية ا إليھا
يحمي حقا جماعيا للعموم في تلقي معلومات  19 البندو كذلك حق للعموم. لھذا نجد أن ھ بل فرديا

  يرغب آخرون في إحالتھا.

حول حرية التعبير  نسانتعترف الھيئات الدولية أي الوكالات المختصة أو الآليات الدولية لحقوق الإ
المعلومة  إلىلنفاذ ا فيمم المتحدة) والإقليمية منذ عديد السنين بالحق لية (منظمة الأفي الانظمة الدو

  : 2004. وقد ورد ضمن اعلان منظمة الامم المتحدة لسنة 8ضمن الاعلانات المشتركة

ي أساسي يجب تفعيله على إنسانن حق النفاذ للمعلومات التي تمسكھا السلط العمومية ھو حق إ"
) مؤسسة على مبدأ علامعن طريق قوانين كاملة (مثلا قوانين حول حرية الإ المستوى الوطني

. علاوة على عدد محدود من تناولالافشاء الأقصى وتضع قرينة في أن كل المعلومات ھي في الم
  الاستثناءات". 

                                                            
حول حرية الوسائط  (OSCE)أي والتعبير ولممثل منظمة الامن بالتعاون الاوروبي انظر الاعلان المشترك للمقرر الخصوصي للأمم المتحدة حول حرية الر8
  :حول حرية التعبير (CADHP)والشعوب  نسانية والمقرر الخصوصي للمنظمة حول حرية التعبير. والمقرر الخصوصي للجنة الافريقية لحقوق الإعلامالإ

mandates‐documents/four‐http://www.article19.org/data/files/pdf/igo2006.pdf)(‐dec–  والإعلان المشترك للمقرر الخصوصي
حول حرية التعبير (OEA) ية. والمقرر الخصوصي لمنظمةعلامحول حرية الوسائل الإ (OSCE)للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير. وممثل منظمة 

  ديسمبر 6بتاريخ 
mandates‐documents/three‐http://www.article19.org/data/files/pdf/igo)(.pdf‐4200‐dec–  
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حرية وقد تم التأكيد على أھمية النفاذ للمعلومة في عديد التقارير للمقرر الخاص للأمم المتحدة حول 
وانعكس ذلك بالتالي على حق العموم في الحصول  9الرأي والتعبير تمت بلورتھا على مر السنين

 19مبادئ حول كيفية التشريع في ومن ضمنھا ما أنجزته منظمة المادة  وتموضع.على المعلومة
  .10 1999سنة 

 :أنه على تحدةلمنظمة الامم الم نسانلجنة حقوق الإ أكدتعلاوة على ذلك، وفي أحد قراراتھا 
تضع في أن  تلقائيةالمعلومة يجب على الدول الأطراف وبصفة  إلى"ليكون ھنالك تأثير لحق النفاذ 

التي ھي لدى الحكومة. ويجب على الدول أن تبذل  العموم كافة المعلومات ذات الاھتمام العمومي
لى الدول الاطراف ناجع وعملي لمثل ھذه المعلومات. ويجب عوالجھد لضمان نفاذ ميسر وسريع 

مثلا بواسطة تشريع حول حرية  ،المعلومة إلىالاجراءات اللازمة التي تخول النفاذ  إصداركذلك 
آجال معالجة مطالب المعلومة وفقا لقواعد  إلى. ويجب على الاجراءات أن تتعرض 11علامالإ

ير معقول أمام . ولا يجب أن تشكل تكاليف مطالب الارشادات عائقا غالعھدواضحة ومتماشية مع 
المعلومة.  إلىالمعلومة. ويجب على السلط تقديم أسباب كل رفض للتمكين من النفاذ  إلىالنفاذ 

المعلومة وكذلك في  إلىتخول الاستئناف في صورة رفض التمكين من النفاذ  أحكامويجب وضع 
  ."حالات عدم الاجابة عن المطالب

إعلان المبادئ المتعلقة بحرية التعبير  فإنتحديدا، أما على الصعيد الإقليمي والقارة الافريقية 
والشعوب سنة  نسانمن قبل اللجنة الافريقية لحقوق الإ تبنيهبإفريقيا (الاعلان الافريقي) الذي تم 

يذكر الإعلان أن الھياكل  IVحق النفاذ للمعلومة. وفي القسم  إلىأيضا بصفة ضافية  يتعرض 2002
س لنفسھا بل بصفتھا محافظة على ممتلكات عمومية يمكن لكل شخص العمومية تحتفظ بالمعلومة لي

  النفاذ اليھا بشروط يتم التعريف بھا ووضعھا في القانون.

ويتعين كذلك تسجيل أن المنظومة الافريقية المتعلقة بالنفاذ للمعلومة التي وقع تفعيلھا حديثا من قبل 
، حظيت بالمصادقة من قبل المقرر 19دة ومن بينھا منظمة الما ،مجموعات مختلفة عبر إفريقيا

الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص حول حرية التعبير والنفاذ 
.ھذه المبادئ توفر توجيھات للدول الافريقية 12والشعوب نسانللمعلومة للجنة الافريقية لحقوق الإ

ة الرشوة وحماية المفشين لھا لغاية تطوير بما في ذلك أھمية مكافح ،علامحول الحق في حرية الإ
  والاتصال والنفاذ للمعلومة الانتخابية. علامالنفاذ الحر لتكنولوجيات الإ

                                                            
 A/HRC/14/23 (paras 30‐39) ; A/HRC/7/14 (paras 21‐31) ; ECN‐412005/64 (paras 36‐44) ; E/CN‐4/2000/63(paras:انظر مثلا9

42‐44) annexe II the public’s right to know : principes on freedom of information legislation). 
10Article 19 : the public’s right to know : principales on freedom of information legislation (London 1999) 

 ccpr/c/79/add.38 (1994)تقرير حول الأذربيدجان11
 http://www.pacaia.org/images/pdf/apai :20final.pdf:انظر  2011المصادق عليةه في سبتمبر 12



 
   
 
 

 
ARTICLE 19: London: Free Word centre 60 Farringdon.RD, London EC1R 3GA +44 20 73 24 25 00- Tunisia: 136 Avenue de la liberté 

www.article19.org 
 

  16 

وفي ضوء المبادئ الموضوعة من قبل النصوص الدولية حسبما تم تقديمھا أعلاه، تثمن منظمة 
ن مسودة الدستور مبادرة لجان المجلس الوطني التأسيسي التي أدرجت صراحة ضم 19المادة 

". وبعد المصادقة على دستورھا الذي يكرس ھذه علامالجديد "حق النفاذ للمعلومة" و"حرية الإ
ا دستورية وتشريعات وتراتيب وطنية أحكامالمبادئ، ستكون تونس من بين التسعين بلدا ممن تبنوا 

  .13حول حرية النفاذ للمعلومات

كأن  ،علومة مضمونا للجميع" دون أي تحديدلمإلى اكذلك راضون بأن يكون "حق النفاذ ونحن 
من  19مطابقة للمعايير الدولية وخاصة المادة  حكامتعتمد الجنسية كشرط للتمتع بھذا الحق. وھذه الأ

 ، الذي ينص على أنه "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير".نسانالاعلان العالمي لحقوق الإ

العموم عھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تطبق على المن  19 البندوفي نفس السياق، نجد أن 
من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الدول  2دون استثناء. علاوة على ذلك، يلزم الفصل 

سلطتھا" دون  إلى الراجعينبضمان احترام الحقوق التي تضمنھا لجميع الأشخاص "على ترابھا و
(الجنسية). ونتيجة لذلك، يكفي التواجد على أرض الدولة حتى  أي تمييز بما في ذلك صفة المواطنة

 19بند اليحق للشخص التمتع بالحقوق الواردة في العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة 
  منه. 

التي تم تحليلھا، نلاحظ أن الحماية الدستورية لحرية  حكامورغم الجوانب الإيجابية التي تمثلھا الأ
دودة وغير كاملة بالنظر للقواعد الدولية التي قدمناھا. وبالفعل يجب أن يتعرض الدستور مح علامالإ

ھيكل عمومي  قبل من المعلومة المحتفظ بھا إلىوالنفاذ  علامحرية الإ إلىالتونسي بصفة صريحة 
، التي تتولى مھمة المرفق العام الذوات الخاصة، وكذلك المعلومة الموجودة لدى أو لحسابه

ما. وعلاوة على ذلك، من المرغوب أن يحمي الدستور الجديد بصفة  لممارسة حق زمةواللا
ئك الذين يفشون أعمالا خاطئة عن حسن نية لغاية الكشف عن التصرفات المشينة أو أولصريحة 

أخطاء أخرى وكذلك الذين يعتقدون في صحة المعلومة التي تم الإفصاح عنھا. وعلى ھذا النحو، 
 ن لانتھاك نظام داخلي لمشغل ما أو لالتزام قانوني ما، بسبب إفشاء ھذه المعلومات،أن لا يكويجب 

وعموما، لا يجب أن ننسى أنه عملا بالمعايير  .المعلومة إلىأية تبعات على حماية الحق في النفاذ 
مصلحة  الدولية المطبقة في المجال، تعتبر الدولة ملزمة بنشر وتوزيع الوثائق المتعلقة بالمسائل ذات

عامة. ويجب بالتالي التوصية بأن تكون ھذه المبادئ مدمجة بصفة صريحة في النص النھائي 
المعلومة في نص الدستور دون  إلىوالنفاذ  علاممجرد ذكر حرية الإ فإنللدستور. وحسب رأينا 

                                                            
لغاية اعداد الدستور التونسي  19انظر الوثيقة التوجيھية التي اعدتھا جمعية البند 13

 .http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3013/12‐04‐03.tunisia.pdf para104. P.45:الجديد
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ية عملية بصفة تامة أو أن يتم تأويلھا بصفة حصر غيرھذه المفاھيم مجمدة و يتفسير واضح سيبق
  جدا نظرا لقلة التوضيحات المتعلقة بمجال تطبيقھا. 

  الواردة بمسودة الدستور التونسي الجديد في قسم منفصل. علاموسيتم النظر في القيود على حرية الإ

  

  أبعاد حرية التعبير وطرق التعبير

 إلىروه محر تعرض كما .مسودة الدستور الجديد أحكامحماية التعبير في العديد من  إلىتم التعرض 
. ونصت مسودة "ذكر "الابداعات الفنية والأدبية والثقافية في ھذا الصدد تمو ،"حرية الإبداع"

  الحريات الاكاديمية والبحث الأكاديمي". "الدستور الجديد كذلك على ضمان 

ضمان عديد طرق  إلىإرادة لجان المجلس الوطني التأسيسي الرامية  19وتحي منظمة المادة 
ة صريحة وفي ھذا الاتجاه يبدو ان الصيغ المذكورة أعلاه تضمن حماية موسعة جدا التعبير بصف

  لحرية التعبير.

لا تفي تماما بالمتطلبات الدولية في  مسودة الدستور أحكامغير ان التعريف بحرية التعبير ضمن 
ن العھد ) م2(19المجال مما يجعل أبعادھا وكذلك طرق وإمكانيات التعبير محدودة بالنظر للفصل 

  . 14الدولي للحقوق المدنية والسياسية

أن مختلف طرق التعبير التي وردت في مسودة مشروع الدستور غير كافية لضمان  ،أولانلاحظ 
أغلب و حرية التعبير بصفة واسعة مثلما جاء في القانون الدولي. وبصفة أدق تعطي المعايير الدولية

ق التعبير المحمية "بالحق في حرية البحث عن المنظومات الدستورية تعريفا أكثر توسعا لطر
المعلومات والأفكار بمختلف انواعھا وتلقيھا وإشاعتھا دون اعتبار لأي حدود في شكل شفوي أو 

حديثا بان  نسانكتابي أو مطبوع أو فني أو بكل وسيلة أخرى يختارھا". وقد أكدت لجنة حقوق الإ
  .15تلك العبارات تستلزم تأويلا موسعا جدا

                                                            
تحمي كل أشكال التعبير وطرق بثھا.  2) من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بالتصريح بان الفقرة 2( 19بينت معنى الفصل  نسانلجنة حقوق الإ14

الاشارات والتعبير غير الشفوي مثل الصور والاشياء الفنية. طرق التعبير تشمل الكتب والصحف  ويمكن أن يكون ذلك بالتعبير الشفوي والكتابي وبلغة
السمعية والبصرية وطرق التعبير الالكترونية  علاموالمنشورات والنعلقات واللافتات واللباس والمذكرات القضائية ويشمل كذلك كل أشكال وسائل الإ

  " لغاية اعداد الدستور التونسي الجديد.19الوثيقة التوجيھية التي أعدتھا جمعية "البند  إلىفقه القضاء الرجوع والانترنت. ولغاية الحصول على مراجع 
http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3013/12‐04‐03‐tunisia.pdf.parap78p37. 

حرية التعبير بما في ذلك حق البحث عن المعلومة والأفكار مھما كان نوعھا  تتطلب من الدول الأطراف في العھد أن تضمن حق 2لقد صرح بان الفقرة 15
تھا للغير مع مراعاة وتلقيھا وإشاعتھا دون أي اعتبار للحدود. وھذا الحق يغطي التعبير وتلقي الاتصالات حول كل أشكال الافكار والآراء التي بالامكان احال

ل ھذا الحق الخطب السياسية والتعليق على الشؤون الشخصية والشؤون العمومية والدعاية الانتخابية والنقاش ويشم 20والفصل  19من الفصل  3الفقرة  أحكام
 إلىيمتد حتى  2والصحافة والتعبير الثقافي والفني والتعليم والخطاب الديني. ويمكن أن يشمل كذلك الاشھار التجاري. مجال تطبيق الفقرة  نسانحول حقوق الإ

  .20والفصل  19من الفصل  3الفقرة  حكاموفقا لأ مفھوميمكن أن يعتبر مھنيا جدا ولو أنه يمكن الحد من ھذاالالتعبير الذي 
  " لغاية اعداد الدستور التونسي الجديد.19وللحصول على مراجع فقه القضاء أنظر الوثيقة التوجيھية التي أعدتھا جمعية "البند 
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لحقوق المدنية والسياسية تصورا الخاص با من العھد الدولي 19لمادة اعطي ت، ن ناحية ثانيةوم
  رحبا لموضوع حرية التعبير ويجعل منه موضوعا يطال كل ما له علاقة بتبليغ الرسالة. 

لا يشكل إلا جزءا من  ،رغم أھميته الكبرى ،الابداع الفني والأدبي والثقافي فإنوعلى ھذا الأساس 
الدستورية يمكن أن  حكامالمعترف بھا في القانون الدولي. ومثل ھذه الصياغة للأ طرق التعبير

تأويل حصري لحرية التعبير. ولتفادي ھذا المشكل نعتبر أنه يجب على الدستور الجديد  إلىتؤدي 
التعريف بحرية التعبير بمفھوم واسع ليشمل صراحة حق البحث عن المعلومة والأفكار وتلقيھا 

ولتخويل ھذا الحق لكل الأشخاص. لذا  ،ليغطي جميع أصناف التعبير وطرق الاتصالوتوزيعھا و
  المتعلقة بأبعاد وطرق حرية التعبير. حكامفمن المؤكد جدا التوصية بتولي صياغة جديدة للأ

مختلف وسائل توزيع أشكال التعبير. ومنظمة  إلىلم تتطرق مسودة الدستور  :وفي المقام الثالث
د على أھمية توضيحھا ضمن الإطار الدستوري المتعلق بحرية التعبير وتدعو تؤك 19المادة 

الوسائل التي تمكن من بث مختلف  إلىتتعرض صراحة  أحكام إدراج إلىمحرري الدستور الجديد 
  أشكال التعبير.

"التكنولوجيات الحديثة  دراجوفي ھذا الصدد يجدر بالمجلس الوطني التأسيسي اغتنام الفرصة لإ
من بين مختلف وسائل البث. ومن  علاموالاتصال مثل الانترنت والأنظمة المتنقلة للإ لامعللإ

بذلك لأنه سبق لھا أن أوصت بمثل ھذا التمشي في الوثيقة  19المؤسف أن تذكر منظمة المادة 
 ننساالتوجيھية المنشورة لغاية إعداد الدستور التونسي الجديد وكذلك الشأن بالنسبة للجنة حقوق الإ

  . 16يعلامأھمية المحيط الإ إلىللأمم المتحدة التي لفتت نظر الدول 

لدستور ا مسودةضمن  حكامبان الاعتراف بحرية التعبير في عديد الأ 19أخيرا تسجل منظمة المادة 
 )المخصص "للحقوق والحريات" ولمن العنوان الأ 26العامة والفصل  حكاممن الأ 8(في الفصل 

ات يبعث على الغموض. ونحن نرى بان تكرار نفس الصيغة لا يخدم حرية وباستعمال نفس العبار
"الحقوق  ولالمتعلقة بحرية التعبير ضمن العنوان الأ حكاملذا نوصي بالإبقاء على الأ ،التعبير

  والحريات".

  
                                                                                                                                                                                                          

. paratunisia.pdf‐03‐04‐http://www.article19.org/data/files/medialibrary/3013/1237.‐78 pp36   
ه التقنيات الحديثة للاتصال من تغييرات ي الذي يعيش فترة تحول كامل خاصة بالنظر لما أدخلتعلاملقد أوصت بان تولى الدول الانتباه اللازم للمحيط الإ16

الضرورة على ھامة في الممارسات الاتصالية عبر العالم". وقد لاحظت بالخصوص أن"ھنالك حاليا شبكة عالمية لتبادل الأفكار والآراء والتي لا تستند ب
ى الدول الأعضاء أخذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير حرية وسائل الموجھة للعموم". وفي ھذه الحالة المتغيرة" يجب عل علامالوسائط التقليدية لوسائل الإ

عي وقطاع ذاالجديدة وضمان نفاذ الافراد اليھا". وكذلك أنه على الأنظمة الترتيبية أن تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات بين قطاع الطباعة والبث الإ علامالإ
حول حريتي الرأي  34. الملاحظة العامة رقم نسان. انظر لجنة حقوق الإعلاما مختلف وسائل الإالكيفية التي تتلاقى فيھ إلىالانترنت مع الإشارة كذلك 

  ). 19والتعبير (البند 
CCPR/C/GC/34‐12 septembre 2011 
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  :لتعبيراحرية في مجال  بھا لمسموحا قيودال

  :الدولي لقانونانعدام القيود في االرأي: حرية 

أن القانون الدولي لا يرخص  إلىوبخصوص الحق في التمتع بالآراء نشير  ولي المقام الأفف
وعلى ھذا الأساس ترى منظمة  .ن يخالفهأي كان بأ إلىو لا يخول  الحق لھذا أي حدود وضعفي

  أنه يجب التنصيص على ھذه الخاصية المطلقة لھذا الحق ضمن الدستور الجديد. 19المادة 

  :علاملإاحرية في مجال ھا ب لمسموحاالقيود 

 علامن المعايير الدولية تعترف ببعض القيود لحرية التعبير وحرية الإأمن البداية يتعين التأكيد على 
  . 19وذلك حسب الفقرة الثالثة من البند 

من ھذا البند تتضمن واجبات ومسؤوليات خصوصية لذلك  2ممارسة الحريات المذكورة بالفقرة  
يجب أن تكون و نه يجب ضبطھا بصفة صريحة بالقانونغير أ .بعض القيود إلىا يمكن إخضاعھ

  :تلك القيود ضرورية

 لاحترام حقوق الغير وسمعته  - أ
 لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق..."  - ب

صفة مضبوطة بدقة ومعرفة ب علاملھذا يجب أن تكون القيود على الحق في حرية التعبير وحرية الإ
كان القيد معرفا بصفة صحيحة يجب  إذاالحق ذاته. وللتأكد ممّا  إلىمحددة وضيقة لا تسيء 

) من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. فيجب ان 3( 19الرجوع المقاييس التي تضمنھا البند 
ك يجب أن في بادئ الأمر مذكور في القانون وبعد ذل علاميكون الحد لحرية التعبير أو حرية الإ

تكون الغاية منه شرعية مثل احترام حقوق وسمعة الغير أو حماية الأمن الوطني أو النظام العام أو 
الھدف الشرعي  إلىالصحة أو الأخلاق العامة وفي المقام الثالث يجب أن يكون ضروريا للاستجابة 

  .17ومقاييس النسبية

اختبار  إلى اللجوء يتم) 3( 19ات الفصل لمستلزم وفقا علامحرية الإ احترام مدى ولتقييمعمليا 
بمقتضاه بث  يكونمكون من ثلاثة مراحل. بصفة أدق الخط الموصل لھذا الاختبار ھو المبدأ الذي 

                                                            
 Velinchin V Belarus 2005أكتوبر  20والرأي الذي تم تبينه بتاريخ  1022/2011أنظر المداخلة رقم 17
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النفاذ  في الترخيص المعلومة من قبل الھياكل العمومية وجوبي. عندما تعتزم إدارة عمومية رفض
  :18المعلومة ثلاثة مقاييس محددة تتوفر فيتلك نهالمعلومة فعليھا أن تبين أ إلى

 المعلومة تخص ھدفا شرعيا منصوص عليه في القانون •
 مضر بھذا الھدف  عنھا أنه يخشى من أن يكون الإفصاح •
وأن يكون الضرر الذي بالإمكان إحداثه للھدف غير متناسب بالمرة مع المصلحة التي تمثلھا  •

 معرفة المعلومة بالنسبة للعموم.

وع الدستور الجديد بعبارات مطلقة حريات التعبير والنفاذ للمعلومة. المسألة لا تضمن مسودة مشر
بشأن تلك الحريات مطابقة للقانون الدولي.  تموضعھا التيكانت القيود  إذاالمطروحة ھي معرفة ما 

العامة يقتضي أن حرية  حكاممن الأ 26فالفصل  .مسودة الدستوروقد تم التعرض لھذه القيود ضمن 
ھم وصحتھم. نلا يمكن الحد منھا إلا بقانون قصد حماية حقوق الأشخاص وسمعتھم وأم علامالإ

من  16والفصل  .من جھة رقابة مسبقة مھما كان شكلھا إلىوھذه الحرية لا يمكن إخضاعھا 
حق النفاذ للمعلومة أن  على ينص، الجديد مسودة الدستورحريات" من الحقوق وال" الثانيالعنوان 

  من جھة أخرى. مادام لا يضر بالأمن الوطني وبالحقوق المحمية بھذا الدستور مضمون للجميع

  :المذكورة أعلاه بالنظر للقانون الدولي النقاط التالية حكامنستنتج من التحليل المجرى للأ 

انه يجب ان تكون القيود  إلىيتعرض بصفة صريحة  26نحن راضون لان الفصل  أولا -
 ون.بمقتضى القان علاملحرية الإ

ومثلما سبق بيانه يجب أن يضبط القانون قائمة محدودة للأھداف الشرعية التي من  ثانيا -
تطبيق القانون  :شأنھا أن تبرر عدم الإفصاح عن المعلومة. وھذه القائمة تشمل خاصة

والحياة الخاصة والأمن الوطني وسرية الأعمال التجارية وغيرھا والأمن العمومي والفردي 
التمشي الحكومي في اتخاذ القرارات. أما الاستثناءات فيجب أن تكون  ونجاعة ونزاھة

من  26. الفصل علاممعرفة بصفة صارمة ودقيقة حتى لا يتم المساس بالحق في حرية الإ
الجديد يذكر البعض من الأھداف الشرعية المبينة أعلاه مثل حقوق  مسودة الدستور

 يعدد إلا الأمن الوطني والحقوق لا 16الأشخاص وسمعتھم وأمنھم وصحتھم. الفصل 
عبارة "الحقوق المحمية بھذا الدستور" غير صائبة  المضمونة من قبل الدستور الجديد.

لا تخص إلا الحقوق المحمية من قبل الدستور التونسي دون اعتبار  بمعنى إن الحماية

                                                            
) والتي يتم نسان) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ2( 13(مثلا الفصل  نسانن كافة المعاھدات الاقليمية المتعلقة بحقوق الإھا ضمإدراجھذه الشروط تم 18

الشكاية  جريدة السنداي تايمز ضد المملكة المتحدة نسانالمحكمة الأوروبية لحقوق الإ :(تنظر مثلا نسانتطبيقھا من قبل المنظمات الدولية والإقليمية لحقوق الإ
  ) 45الفقرة  1979الحكم من أفريل  6538/7426رقم 
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جب على والتي ي نسانالحقوق المحمية بالآليات الدولية الموجودة في مجال حقوق الإ
 تونس احترامھا. 

الجديد لم يدرجوا في  مسودة الدستورن محرري أبقلق كبير ب 19تسجل منظمة المادة  ثالثا -
مقاييس "الضرر الخطير" و"المصلحة العامة" التي التي تم تحليلھا  حكامأيحكم من الأ

 .تخول تبرير رفض الإفصاح عن المعلومة

المعلومة حسبما تم التعرض إليه  إلىوالنفاذ  علاملحرية الإ القيود تناولتعتبر بأن  19منظمة المادة 
الجديد غير كاف وبالتالي غير مطابق لقواعد القانون الدولي والتي  مسودة الدستور أحكامضمن 

الالتزامات الدولية على محرري  إلىيتعين على البلاد التونسية احترامھا. وحتى تتم الاستجابة تماما 
مبدأ الإفصاح الأقصى عن المعلومات بصفة صريحة  إدراجديد أن يفكروا في الدستور التونسي الج

المعنية وكذلك مقاييس "الضرر الخطير" و"المصلحة العامة". وعلى المجلس  حكامضمن الأ
  المعايير الدولية في المجال.  إلى الخصوص ھذاالتأسيسي أن يرجع في 

  :التوصيات

مسألة القيود في فصل منفصل من الدستور  تناولو يجب حماية الحق في امتلاك الآراء •
 الجديد.

المعلومة يجب على الدستور الجديد أن يضع بصفة واضحة مبدأ  إلىفيما يتعلق بحق النفاذ  •
الإفصاح الأقصى عن المعلومات التي يمسكھا ھيكل عمومي أو الممسوكة لحسابه من جھة 

لازمة لإظھار حق ما من والممسوكة من قبل أشخاص خواص يتولون مھمة مرفق عام و
 جھة أخرى.

 :إذاويجب أن يوضح الدستور الجديد أن النفاذ للمعلومة لا يخول  •
 يحدث ضررا خطيرا لمصلحة محمية. الإفصاح عنھا كان  - أ
 ويغلب ھذا الضرر على المصلحة المحمية للنفاذ للمعلومة.  - ب
ئق المتعلقة بمسائل يجب كذلك على الدستور أن يوضح بان الدولة ملتزمة بنشر وتوزيع الوثا •

 المصلحة العامة.  ذات
حق البحث عن  دراجعلى الدستور التونسي الجديد أن يعرف بحرية التعبير بمفھوم واسع لإ •

المعلومات والأفكار واستقبالھا وتوزيعھا لتغطية جميع أصناف التعبير وطرق الاتصال 
 ولتمكين جميع الأشخاص من ھذا الحق.

الدستور الجديد على انه بالإمكان وضع قيود  أحكامضمن  يتعين التنصيص بصفة صريحة •
 :لحرية التعبير يضبطھا قانون عند اللزوم
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 لاحترام حقوق الغير وسمعته  - أ
 أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة.   - ب

التي  الوسائل إلىجديدة ضمن الدستور الجديد تتعرض بصفة صريحة  أحكام إدراجضرورة  •
والاتصال (الانترنت  علامتمكن من بث مختلف أشكال التعبير وخاصة تكنولوجيات الإ

 ) علاموالمنظومات المتنقلة للإ
  فحسب.  ولحماية حرية التعبير بالعنوان الأ أحكامضرورة الاحتفاظ ب •

 

  علامحرية وسائل الإ

 الاتجاه أكدت المنظماتفي كل مجتمع ديمقراطي. وفي ھذا  سيائير دورا علامتلعب وسائل الإ
  .19الدولية مرارا "الدور الرائد للصحافة في دولة محكومة بعلوية القانون"

عدة ضمانات بصفة  إدراجفي مجموعھا من المھم  علاموللسھر على حماية حرية وسائل الإ
العناصر التالية صلب فصول الدستور يكتسي أھمية  إدراجصريحة ضمن الدستور. ونعتبر بأن 

  :كبرى

 لا يجب أن توجد رقابة مستمرة •
بما في ذلك الھيئات  علاميجب أن تكون كل الھياكل التي لھا سلطات ترتيبية على وسائل الإ •

العمومية مستقلة عن كل تأثير تعسفي للسلط السياسية أو الاقتصادية  علامالمديرة لوسائل الإ
 أو غيرھا.

 ضرورة ضمان حق الصحافيين في حماية مصادرھم السرية •
 ترخيص  إلىدم إخضاع الصحافة المكتوبة ع •
وجوب  إلىعية والتلفزية أو الالكترونية ذاصحافيي الصحافة المكتوبة والإ عدم إخضاع •

 الحصول على ترخيص
 ضمان حق الصحافيين في الانضمام للجمعيات بصفة حرة. •
 26 لالفص  العامة حكاممن الأ 8أن يضمن الدستور الجديد حرية الصحافة والنشر (الفصل  •

أية  إلى. ولا يجب إخضاع حرية النشر )المخصص "للحقوق والحريات" ولمن العنوان الأ
  رقابة مسبقة مھما كان شكلھا.

                                                            
 thorgeise, C. Islande, requête n°13778/88 arrêt du 25 juin 1992 de la cour suprême des droits de:على سبيل المثال انظر 19

l’homme para 63. 
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ھا لھذا إدراجدستورية تتعلق "بغياب رقابة مسبقة". وب أحكام إدراجب 19وترحب منظمة المادة 
ن الدولي الذي يقتضي ضمن الجديد تصطف البلاد التونسية مع القانو مسودة الدستورالمبدأ في 

سواء كانت  إعلاموجوب عدم إخضاع أي وسيلة  علاممبادئه الأساسية في مادة حرية وسائل الإ
رقابة  إلىعي أو نشرية الكترونية أو كل شكل آخر للنشريات إذاصحيفة أو برنامج تلفزي أو 

  .20مسبقة

بما في ذلك الھيئات المديرة لوسائل  لامعوفيما يتعلق بمتطلبات استقلالية الھياكل المنظمة لوسائل الإ
 :" على النحو التالي  علامالعمومية أحدثت مسودة مشروع الدستور الجديد "ھيئة مستقلة للإ علامالإ  

وكذلك بضمان حرية التعبير  علامھيئة عمومية مستقلة مكلفة بتنظيم تعديل وتنمية قطاع الإ"
  ي تعددي وذي مصداقية."إعلاماء المعلومة وتكريس فض إلىوحق النفاذ  علاموالإ

  وھذه الھيئة تتركب من تسعة أعضاء مستقلين محايدين وثقات لھم كفاءات وخبرة. 

وسيتم انتخاب ھؤلاء من قبل السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد. وھذه الھيئة 
أساسي تركيبتھا وتنظيمھا  تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي. وسيضبط قانون

  ).علاممن القسم المخصص للھيئة المستقلة للإ 6-4وطرق عملھا (الفصل 

أنه تم إصدار مرسوم يحدث  إلىھذه المبادرة نظرا  ضرورةحول مدى  19منظمة المادة  تتساءل
 2011لسنة  116وھو المرسوم عدد  2011نوفمبر  2ھيئة عليا للاتصال السمعي والبصري في 

  السمعية والبصرية المستقلة الجديدة.  علامأرسى أسس وسائل الإ الذي

 حكامعن انشغالھا الشديد جراء ما ورد في مضمون ھذه الأ 19من جانب آخر تعبر منظمة المادة 
  :وذلك لأسباب عدة

وھو ما يتعارض مع  علاماحداث ھيكل رقابي على جميع وسائل الإ إلىتؤدي  حكام لأن ھذه الأأولا
ذلك أن الضمانات الواردة في النص غير كافية لحرية  إلىالأساسية للديمقراطية اضف  المبادئ

  .علاموسائل الإ

ووضعھا  علامنجد انه شمل جميع انواع الإ المركزي للرقابة الترتيبية ھذا التصوربفيما يتعلق 
 ھذا اعتبار يمكن ولا. 21تحت الرقابة المركزية لھيكل تعديلي مما يخول ھذه الھيئة سلطات واسعة

                                                            
  ) أن ممارسة الحق المذكور بالفقرة السابقة لا يجب أن يخضع لرقابة مسبقة.2( 13لھا تقتضي في فص نسانالاتفاقية الأمريكية لحقوق الإ :على سبيل المثال 20
المعلومة وذلك من وجھة نظرنا يبعث على الغموض وھو بالتالي غير محبذ  إلىفي ھذا الصدد يمكن كذلك الملاحظة أن ھذه الوظائف تبدو تغطي النفاذ 21

  يل "الشفافية" في القطاع العمومي.خاصة وأن ھيئة مقاومة الرشوة مكلفة كذلك بتفع
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ووسائل  علاممتلائما مع المبادئ الأساسية الديمقراطية، فتنظيم وسائل الإ علامللإ الرقابي الھيكل
  الاتصال وقطاعات البريد يجب أن يكون من قبل ھياكل مختلفة لھا صلاحيات وواجبات مختلفة.

حسب  ،كان الأمر إذاو تراتيب الصحافة المكتوبة والانترنتولھذا السبب لا يجب على الدولة تولي 
كانت  إذاتسجل أنه  ،19فالمادة  ،علاميضع ھذه الأخيرة تحت رقابة ھيئة الإ ،مسودة الدستور أحكام

مرجع الصحافة  فإن ،عي والتلفزي خاضعة لسلطة تعديلية للدولة دور فيھاذامصالح البث الإ
ن الدولة. وأعضاء ھذا المكتوبة ھو سلطة التعديل الذاتي وتخضع لرقابة مجلس صحافة مستقل ع

المجلس منتخبون من بين الفاعلين الكبار في الصحافة المكتوبة مثل الصحافيين وأصحاب وسائل 
  والناشرين وممثلي المجتمع المدني.  علامالإ

ھي إحدى الضمانات الأساسية  علامة على وسائل الإتعديليتمارس سلطة  التي استقلالية الھيئات
ويترتب عن ذلك أن الھياكل التي لھا سلطة  22بھا في القانون الدولي  والمعترفلحرية الصحافة 

عي والتلفزي والھيئات ذاترتيبية أو سلطة على الباثين أي الھياكل التي تخول إجازات للبث الإ
 مماالعمومية والتي يجب أن تكون مستقلة ومحمية من التدخل السياسي  علامالمديرة لوسائل الإ

  حول مسائل ذات مصلحة عامة. علاملى دور وسائل الإسيمكن من المحافظة ع

تستوجب تراتيب كاملة  علامراقبة على وسائل الإ فرض إلى التي تؤدي حكامالأ فإنمن جانب آخر 
الدستورية. ويجب التعريف  حكامضمن قانون يكمل الأ ھاإدراج يتمة إضافيومفصلة و توضيحات 

ة الإدارية للدولة وسلطاته والعقوبات التي يمكن له بموقع الھيكل المكلف بالتعديل ضمن المنظوم
عدم  حالات توضيحتسليطھا والسبل القانونية لتمويله وقواعد تسمية الأعضاء وعزلھم وكذلك 
نفس الموضوع  تناولالتلاؤم مع الوظائف التي يمارسونھا الخ... واعتبارا لطول التشريعات التي ت

التونسي الجديد في المجال ضمن قانون أساسي  الدستور حكامإتمام أنعتبر أن اقتراح  ،عبر العالم
  .23جراء مناسبإھو 

وھي تطالب  علاملا توفر ضمانات كافية لحرية وسائل الإ علامأن ھيئة الإ 19تعتبر المادة  كما
المادة . وتطلب مسودة الدستورنص في المذكورة  حكامبسحب الأبالتالي محرري الدستور الجديد 

بإلحاح من الحكومة ومن المجلس التأسيسي أخذ كل التدابير للتسريع في تفعيل المرسوم عدد  19
  حداث "الھيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري". إوبصفة خاصة  2011لسنة  116

                                                            
 علامحول حرية وسائل الإ (OSCE)انظر مثلا الإعلان المشترك للمقرر الخصوصي للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وممثل منظمة الامن والتعاون 22

 وجود بالموقع الم 2003ديسمبر  18حول حرية التعبير بتاريخ  (OEA)والمقرر الخصوصي منظمة الدول الأمريكية 
http://www.article19.org/data/files/pdfs/igodocuments/three‐mandates‐dec‐2003.pdf. 

  وكذلك المتعلقة بمقاومة الرشوة. نسانوخاصة الھيئة المتعلقة بحماية حقوق الإ مسودة الدستورنفس الملاحظة صالحة بالنسبة للھيئات الدستورية المذكورة ب23
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ودة مسالمذكورة أعلاه نلاحظ بكل أسف أنه لم يقع توضيحھا ضمن الأخرى وفيما يتعلق بالمبادئ 
الجديد. وھذه المبادئ معترف بھا بصفة واسعة في الدساتير الوطنية وكذلك في مختلف  الدستور

في النص  علامدقيقة تحمي حرية وسائل الإ أحكام إدراجوثائق القانون الدولي. لذا تتم التوصية ب
  النھائي للدستور التونسي الجديد.

الدولي تمكن الصحافيين من  القانونضمن امتياز خاص معترف به  علاموسائل الإحماية مصادر 
ه إقرارومما تم  ھم السرية إلا في صورة اجتماع شروط محددة.إعلامعدم الافصاح عن مصادر 

بصفة واضحة في القانون الدولي ھو عدم تلاءم كل فرض لوجوب الحصول على اجازة للصحافة 
مكان الترخيص في احداث اجازات المكتوبة أو للصحافيين كأفراد مع حرية التعبير رغم انه بالإ

السمعية والبصرية أو المنشآت السينمائية. وقد صرحت المفوضيات الخاصة  علاملوسائل الإ
ومنظمة الامن والتعاون الاوروبي  (OEA)ومنظمة الدول الامريكية  (ONU)لمنظمة الامم المتحدة 

(OSCE)  غير مفيد ويمكن أن يفسح "بأن فرض الالتزامات بالتسجيل الخاص للصحافة المكتوبة
افراط ويجب تفاديه. وأن أنظمة التسجيل التي تعطي سلطة تقديرية لرفض التسجيل  إلىالمجال 

المطبوعة أو المراقبة من قبل ھياكل غير مستقلة  علاموالتي تفرض شروطا ھامة على وسائل الإ
  .24عن الحكومة ھي بصفة خاصة مولدة للمشاكل"

ضمنية لبعض تلك المبادئ مثلما ھو الحال مثلا لحرية التجمع حيث يضمن  إلا انه يتبين وجود آثار
  الجديد الحق في "التنظيم الجمعياتي". مسودة الدستورالعامة من  حكاممن الأ 7الفصل 

  :التوصيات

وبصفة خاصة  علاميجب على الدستور الجديد أن يضمن حماية تامة وصريحة لحرية وسائل الإ
مسودة تنقيح  ،بالتالي ويتعين ،علامبحرية وسائل الإ المتعلقة لتاليةيجب أن يحمي العناصر ا

  :الاتجاه ھذا في الجديد الدستور

 المطبوعة. علامأية اجازة أو نظام تسجيل لوسائل الإلا يجب أن توجد  •
 لا يجب أن توجد اجازة صحفي أو متطلبات للدخول لممارسة المھنة •
لعدم تلاؤمھا مع المبادئ الأساسية  علامتقلة للإالمتعلقة بالھيئة المس حكاميجب سحب الأ •

جديدة ضمن النص النھائي للدستور تتعرض بصفة خاصة  أحكام إدراجللديمقراطية. ويجب 
مع أخذ مكاسب المرسوم  علاملاستقلال جميع الھياكل التي لھا سلطة تعديلية على وسائل الإ

 بعين الاعتبار. 2011لسنة  116عدد 

                                                            
24‐ Déclaration commune des mandats spéciaux, publiée en 2003 
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 فيين في حماية مصادر معلوماتھم السرية.يجب ضمان حق الصحا •
 الجمعيات المھنية التي يختارونھا.  إلىيجب أن يكون الصحافيون أحرارا في الانضمام  •

  

  :الدين في الدستور ةمكان

  حماية حرية الدين في الدستور.يسمح بالقانون الدولي 

ي وخاصة في الفصل ظھار الشخص لدينه ھو حق معترف به بصفة واسعة في القانون الدولإحرية 
  :من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يقضي بأن 18

لكل شخص الحق في الفكر والمعتقد والدين وھذا الحق يتضمن الحق في ان يكون للشخص  -1
دين وقناعات يختارھا وكذلك الحق في اظھار دينه وقناعاته بصفة فردية أو جماعية سواء 

الخاصة بالقيام بالشعائر الدينية و بإتمام الطقوس والممارسة  أمام العموم أو في الحياة
 والتعليم.

لا يمكن أن يسلط على أي كان ضغوطا تتعدى على حريته في أن يكون له دين أو أن يتبنى  -2
 دينا أو قناعة يختارھا.

 ولا يمكن تقييد حرية اظھار الدين أو القناعات إلا بالقيود التي يقتضيھا قانون والتي تكون -3
ضرورية لحماية الامن والنظام والصحة العمومية او الاخلاق أو الحريات والحقوق أساسية 

 للغير.
ياء وعند الاقتضاء الوصي الشرعي ولالدول الاطراف في ھذا العھد تلتزم باحترام حرية الأ -4

 في تولي ضمان التربية الدينية والأخلاقية لأبنائھم وفقا لقناعتھم الذاتية. 

حماية  :موقف القانون الدولي ازاء مكان الدين في الدستور واضح  فإن حكامالأوفي ضوء ھذه 
حرية الدين في الدستور لا تمثل اشكالا. غير أن بعض النقاط التي فيھا بعض الفوارق الدقيقة 

  :تستحق أن تتم اثارتھا

 خاصة من الدستور. وھنالك عدد أحكام، نسجل بان حرية الدين محمية بصفة عامة بأولا -
من قبل الدول. وفي ھذا  ھاتفعيل تم وقد كبير من أمثلة الدساتير المقارنة التي تكرس ذلك

دين  إلىالله أو  إلىالمعنية لا تتعرض بصفة مباشرة  حكامالصدد يجب التأكيد على أن الأ
 معين.

 حيثترى أن مثل ھذه الطريقة في حماية حرية الدين ھي الأكثر نجاعة  19منظمة المادة 
  حرية أديان كل الناس بما في ذلك الأقليات الدينية.تحمي 
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ثانيا، يحدث أن يتم ذكر الدين بطريقة رمزية في توطئة الدستور. وفي ھذه الصورة تشير  -
الله لكن  إلىالھوية أو التقاليد الثقافية والدينية للبلاد وكذلك  إلىالتوطئة في كثير من الاحيان 

 بطريقة رمزية. 

  ة ومتلازمة بمراجع لقيم أخرى كونية أو ديمقراطية أو حتى معاھدات دولية.وھذه المراجع متبوع

ثالثا، بعض الدساتير تعترف بوجود دين للدولة. وفي أغلب الحالات ھذه الدول لا تكتفي  -
خاصة دين دولة. وھذا الموقف  أحكامبذكر الدين في توطئة الدستور بل تؤسس من خلال 

ية من المھم التأكيد على ان القانون الدولي لا يمنع دين يثير بعض الملاحظات وبصفة تمھيد
مثالي النرويج والمملكة المتحدة الذين  إلىالدولة في حد ذاته. ويمكننا في ھذا الصدد الاشارة 

 لھما تقاليد ديمقراطية طويلة.

تقاليد دينية لا يمكن أن يبرئ الدول من  إلىغير ان تبني دين رسمي أو منح مكان خاص 
الاخرى والحريات المحمية بمقتضى القانون الدولي. وفي ھذا الشأن  احترام الحقوقبمھا التزا

قدم المقرر الخصوصي للأمم المتحدة حول حرية الاديان أو القناعات كثيرا من الاحترازات. 
فھو يعتبر بالفعل أن تبني دولة لدين دولة يمكن أن ينجر عنه نتائج مضرة مثل الميز ازاء 

  .25لدينيةالأقليات ا

الموقف الوارد في مسودة مشروع الدستور التونسي الجديد بخصوص حماية الحرية الدينية 
  :يتمثل في ما يلي

 "الھوية العربية الاسلامية"  إلى"الثوابت الإسلامية" و إلىالتوطئة تشير  •
 العامة يقتضي بان دين البلاد التونسية ھو الاسلام حكاممن الأ ولالفصل الأ •
تونسية ھي حامية الدين وھي تضمن حرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية "الدولة ال •

 حول" الحقوق والحريات"). ولمن العنوان الأ 3وتجرم انتھاك المقدسات" (الفصل 

  التونسي الجديد يخصص مكانا ھاما للدين. مسودة الدستورمن الواضح أن 

كثر حيادا ازاء الدين فھي تحترم اختيار لجان تميل أكثر لفائدة نص أ 19ورغم أن منظمة المادة 
من الدستور القديم في النص الجديد  ولالمجلس الوطني التأسيسي باقتراح اعادة نفس الفصل الأ

تبني  فإني للدستور والذي يعترف بالإسلام دينا للدولة. وكما تم التأكيد عليه أعلاه ولللمشروع الأ

                                                            
  :تفاصيل حول موقف المقرر الخصوصي حول حرية الدين أو القناعة انظر لأكثر25

Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction A/HCR/19/60 22 décembre 2011. 
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الاسلام بصفة صريحة  إلىي. وعلاوة على ذلك لم يقع الرجوع دينا للدولة لا يخالف القانون الدول
  ية للبلاد وھو ما نحييه.نسانضمن التوطئة التي تنص كذلك على القيم الإ

يرا مقارنة بالدستور غيحيث لم نسجل ت مسودة الدستورمحرري  لاختيار يمكن أن نأسف ،غير أنه
ة عامة القطع مع الماضي وإعطاء اشارة التونسي القديم في حين كان الھدف من دستور جديد بصف

القيم الكونية  إلىانطلاقة جديدة للبلاد. ونحن نرى أنه بالإمكان مزيد دعم الرجوع  إلىبصفة رمزية 
  والمبادئ الأساسية للديمقراطية ضمن التوطئة.

تحمي الدين في حد  مسودة الدستورضمن نص  أحكاموفي المقابل نحن قلقون بصفة خاصة لإدماج 
  اته وتجرم انتھاك القيم المقدسة. وفيما يلي تفسير لأسباب ذلك:ذ

 

القيم المقدسة غير ب لمساسام يالدين في حد ذاته وتجر لحمايةالدستورية المقترحة  حكامالأ
  :متلائمة مع القانون الدولي

ن ھذا لي لأ"الدولة التونسية حامية للدين" غير مطابقة للقانون الدو :أن الصياغة  19تلاحظ المادة 
 ،بل حرية القيام بالشعائر الدينية والحق في امتلاك القناعات. لذا ،الأخير لا يحمي الدين في حد ذاته

بصفة مغايرة وفي اتجاه أن تكون "الدولة التونسية تحمي حرية  الفصليتعين إعادة صياغة ھذه 
  الدين وحق امتلاك قناعات". 

حماية القيم المقدسة  إلى، لتونسي الجديد من جھةا مسودة الدستورتعرض ، تفي نفس الاتجاه
من العنوان  3المقدسات (الفصل تجريم انتھاك  إلىخرى من الأحكام العامة) ومن جھة أ 4ل (الفص
لأنھا مخالفة للالتزامات الدولية التي أخذتھا على  حكام). ونحن نرى أنه يجب حذف ھذه الأولالأ

ى عدد من الآليات الدولية، فتلك النصوص لا تخول حماية نفسھا الدولة التونسية بمصادقتھا عل
  قانونية للأديان وللقيم والرموز.

ه يخشى أن تشكل الصياغة العامة جدا "لتجريم القيم المقدسة" سبيلا أمام فإنعلاوة على ذلك 
لحقوق المعنية المخالفة للقانون الدولي  حكامالتأويلات القاتلة للحرية. وھكذا نكرر أھمية حذف الأ

. والتقديم الموالي يعرض بالتفصيل الموقف الدولي بخصوص حماية الدين في حد ذاته نسانالإ
  والقيم المقدسة.

ان العھد الدولي للحقوق المدنية  إلىنظر المجلس الوطني التأسيسي  19وتلفت منظمة المادة 
احترام القيم أو أي قيد على ممارسة الحق في حرية التعبير لغاية ضمان يضع والسياسية لا 
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لحقوق المدنية والسياسية وكذلك مايتھا ضد النقد. فالعھد الدولي الخاص باالمعتقدات أو الأديان أو ح
عدد كبير من النصوص الدولية تحمي حقوق الأشخاص الفردية وفي بعض الحالات المجموعات 

  الرموز.  غير انه لا ينطبق على كيان مجرد مثل القيم أو المعتقدات أو الأفكار أو

) من العھد الدولي للحقوق 3( 19 المادةقيود على حرية التعبير بمقتضى  ضعومع أنه يسمح بو
المدنية والسياسية إلا أن ھذه القيود يجب أن تكون ضرورية "لاحترام حقوق أو سمعة الغير أو 

صفة واضحة حماية الامن الوطني أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة" وھو ما يقضي ب
أنھا لا تعترف  نسانأعلنت لجنة حقوق الإ، حماية القيم والمعتقدات أو الأديان. وفي ھذا الخصوص

المتعلقة بنقد الأديان غير متطابقة مع العھد الدولي للحقوق  حكامبمفھوم حماية "القيم" وتعتبر الأ
  . المدنية والسياسية ولا تشكل سببا شرعيا لتقييد ممارسة حرية التعبير

 نسانوھذا يدعم كذلك موقف ھياكل أخرى للقانون الدولي حول الموضوع مثل مجلس حقوق الإ
  . 2011في أفريل  18/16تبني القرار  منذ الأديان حول مرجعا وضعالذي 

علاوة على ذلك فقد أدان المقررون الخصوصيون حول تنمية وحماية الحق في حرية الرأي 
د وحول الاشكال المعاصرة للعنصرية والميز العنصري والكراھية والتعبير وحرية الدين أو المعتق

للأجانب والتعصب المرتبط به في عدة مناسبات القوانين التي تمنع نقد الأديان لأنھا تھيئ 
حول حرية  اصلاستعمالھا ضد الاقليات الدينية وغير المعتقدين. وھكذا ذكر مؤخرا المقرر الخ

 رية الدين أو المعتقد "لا تشمل حق أن يرى الشخص دينه أو معتقدهالدين أو المعتقد أن الحق في ح
  .26"بعيدا عن النقد ...

 مسودة من" المقدسات حماية"وفي الختام وفي ضوء المبادئ الدولية التي تم عرضھا فيجب حذف 
في حرية التعبير. وفي ھذا الاتجاه فقد تم بصفة عامة القبول في  الحق من يمس ذلك لأن وعرالمش
لقانون الدولي بان حرية التعبير تطبق كذلك على المعلومات المشكوك فيھا أو الكاذبة أو حتى ا

الصادمة، فمجرد أن فكرة ليست قيمة أو أنھا تعتبر غير لائقة لا تجيز تبرير التقييد والحد من حرية 
  التعبير. 

  :التوصيات 

التونسي الجديد أن يضمن حرية على الدستور  ولي للحقوق المدنية والسياسية،وفقا للعھد الد •
 الدين للجميع.

                                                            
المعتقد حول الاشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري والكراھية والتعصب المرتبط بھا  انظر تقرير المقررين الخصوصيين حول حرية الدين أو26

(U.N Doc A/HRC/2/3 (20 septembre 2006)  
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لتطلعات الشعب التونسي استلھاما من أحسن الممارسات في العالم ولغاية الاستجابة  •
د الدولي مثل العھ نسانيجب تدعيم المرجعية للقيم الكونية لحقوق الإ ،لثورةبعد ا للديمقراطية
والمبادئ الأساسية  نسانحقوق الإلحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لالخاص با

 للديمقراطية في نص التوطئة.
المتعلقة بحماية "القيم المقدسة" و"بتجريم انتھاك المقدسات" من النص  حكامويجب حذف الأ •

 النھائي للدستور الجديد لأنھا مخالفة للمعايير الدولية. 

  

  حقوق المرأة

  :ص لحقوق المرأة وھو محرر كما يليمخصمسودة المشروع  من ولالأمن العنوان  28الفصل 

من الدولة حماية حقوق المرأة وتنمية مكاسبھا على أساس مبدأ التكامل مع الرجل صلب العائلة ؤ"ت
  وكشريك للرجل في بناء الوطن.

تضمن الدولة المساواة في الفرص بين المرأة والرجل في جميع المسؤوليات. وتضمن الدولة مقاومة 
  ما كانت أشكاله" العنف ضد المرأة مھ

تؤكد التزام الدولة التونسية  لأنھامن المشروع  حكاملأھذه ا  19بداية، تثمن منظمة المادة  -
 بمقاومة العنف المسلط على المرأة.

تم كثيرا من التساؤلات خاصة فيما يتعلق بمعنى "مبدأ التكامل" الذي  28يثير الفصل  ثانيا، -
 . يدالدستور الجدمسودة  إدراجه ضمن أحكام

غير مناسبة لأنھا ترفض الاعتراف بحقوق المرأة  "التكامل"نرى أن عبارة  ،وفي ھذا الصدد -
الوراء  إلىوتتعدى على كرامتھا. وھذا الموقف يمثل كذلك تراجعا تاما وبالتالي خطوة 

البلاد التونسية منذ دستور  مقارنة بالمكاسب التشريعية في مجال حقوق المرأة التي تبنتھا
نص  أولھي  1956مجلة الاحوال الشخصية التونسية التي تم تبينھا سنة علما أن ، 1959

عدة مبادئ من ل ھناك ضمان ھاأحكامقانوني مخصص للعلاقات صلب العائلة. وبمقتضى 
القانونية للزواج وتجريم تعدد الزوجات  والبنات في التربية والسن الأدنى دولاحق الأ بينھا

الخ... وھذا القانون  الانجابئي ودخول المرأة للتعليم وحقوق والترخيص في الطلاق القضا
 يضع الأسس لنموذج حداثي للعائلة التونسية.

أن التأكيد على "تكامل" المرأة مع الرجل يعيد النظر في مبدأ المساواة بين الرجال  19وتعتبر المادة 
ه يخشى أو تضع نظاما رجاليا والنساء المعترف به دوليا. وھذه العبارة تبعث أكثر على القلق لأن
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ن الرجال من كل السلط ويحرم النساء من استقلاليتھن ومن حقوقھن. وھذه على رأس العائلة يمكّ 
التبادل المتعلق باحتمال تكامل الرجل بالنسبة للمرأة. فالنساء وحدھن  إلىلا تتعرض  حكامالأ

أو أخوھن، وعلى ھذا النحو سوف  اء كان والدھن أو زوجھنفات بمھمة التكامل مع الرجال سومعرّ 
  .ة معرّفة بذاتھا لذاتھاإنسانأو  نظام قانوني كزوجة أو بنت أو أم وليس كمواطنة إذايكون للمرأة 

 التي تشكل مرجعية لمفھوم  ،بادئ الأساسية والكونيةعملا بالم ،أنه 19المادة  ؤكدت ،وفي ھذا المجال
نفسھا الحقوق بالكرامة بصفتھم بشر يتمتعون  نفسن يكون للرجال والنساء ، يجب أالمساواة

  .والفرص في استقلالية بين بعضھم البعض وبمساواة في الحظوظ نفسھا ويتحملون المسؤوليات

أن البلاد التونسية  إلىواعتبارا  ،كافة جوانب الموضوع ، ودون التعرض إلىزيادة على ذلك
 لدستور الجديدا يندعو محرر ،زاء المرأةز إذ كل أشكال التمييصادقت على الاتفاقية المتعلقة بنب

ھذه المساواة تفرض نفسھا ف .المساواة بين الرجال والنساء في النص النھائي للدستور إلى إدراج
  كشرط لنجاح الانتقال الديمقراطي للبلاد.

للتأكيد بصفة واضحة لا  28للمجلس الوطني التأسيسي بمراجعة صياغة الفصل  إذاتتم التوصية 
  فيھا على المساواة بين الرجال والنساء.لبس 

  :التوصيات

الأساسي للمساواة  أالمبد على بصفة واضحة ولا لبس فيھا الدستور الجديد يجب النص في •
 بين الرجال والنساء.

 مبدأ التكامل. يجب حذف مرجعية  •

  

  حقوقتفعيل ال

ور والحقوق المحمية الدستضروري التفريق بين تفعيل الحقوق التي يضمنھا ية من الأولبصفة 
  بمقتضى القانون الدولي.

  :تفعيل الحقوق المضمونة بالدستور

من  تجسد ذلكوي المحمية بالدستور بصفة عملية. ولة التونسية ضمان تفعيل الحقوقيجب على الد
  ممارسة الطعون أمام محكمة دستورية تحدث للغرض.آليات ل إقرارخلال 
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ا تتعلق بطرق الطعن أحكام"السلطة القضائية"  في باب كرسالتونسي الجديد ت لدستورا مسودة
 نسانأحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي لحقوق الإعلما أن  الممكنة أمام المحكمة الدستورية.

  لتمتع على المستوى الوطني بحقوقھم وحرياتھم.المتاحة للأفراد ل مكانيةمان الإھو التزام الدول بض

محكمة مستقلة وغير  إلىلم تكن موكولة  إذالحريات فارغة من أي معنى وتكون حماية الحقوق وا
  منحازة وتكون القضية المرفوعة أمامھا لا تشمل ضمانات المحاكمة العادلة.

الطعن الفردي أمام المحكمة  دستورية توفر فرص أحكام المجلس إقرار اقتراح 19وتدعم المادة 
أخرى للطعن  إمكانيةأتاح   20فصل ال يبدو أن كما  21الفصل على غرار ما ورد في  الدستورية

 تلك النقاط بالإيجابيةوتتسم أيضا  .الدستورية) وھو أمر محمود عن طريق الاستثناء (مسألة عدم
تعليل قرارات المحكمة الدستورية وكذلك توزيع السلط بين ب المتعلقة 21و  16في الفصل  الواردة

لنقطة الاخيرة المتعلقة تثير ا . وة وانتخاب القضاة الدستوريينذيالسلطة التشريعية والسلطة التنفي
على اعتبار أن المعايير المعتمدة في  19خشية منظمة المادة  بمسالة انتخاب اعضاء المحكمة

 وھو ما قد يجعل ) 16(الفصل  الانتخاب تتراوح بين "الكفاءة القانونية والسياسية المعترف بھا"
ھذه وفي ذلك تھديد لاستقلالية  ة،ة قائمة على أعضاء وليس قضاوريتركيبة المحكمة الدست

  المؤسسة.

ه من فإن ،المتعلقة بطرق الطعن الدستوري غير واضحة وغير كاملة حكامالعديد الأ وبما أن ھناك 
بين النقاط التي يعتريھا الغموض وقلة الدقة  منو. ةات إضافياعتماد قانون يوفر توضيح الضروري

يقتضي أن "المحكمة الدستورية تؤمن الرقابة  20الفصل بأنواع الرقابة الدستورية فتلك المتعلقة 
توضح  مسودة الدستورأخرى ضمن  أحكامغير انه لا توجد  "المسبقة واللاحقة الدستورية للقوانين

  كيفية الرقابة المسبقة مثل طريقة رفع القضية أمام المحكمة الدستورية.

ضمون كان الطعن الفردي الم إذاف ،المتعلقة بالرقابة اللاحقة حكامالأ ھذا الغموض نجده أيضا في
المقصود  طعنال كان إذاتتعلق بما  توضيحاتيتطلب  20الفصل  فإن ايجابي  21من قبل الفصل 

  طعن من نوع مسألة عدم الدستورية؟ إمكانية ھو طعن فردي أم ھو

  . 27الطعون وفي جميع الحالات يجب أن يوضح قانون أساسي كيفيات تلك 

للحقوق" ن تتسبب في انتھاك نھائية يمكن أ أحكام" إلىشارة نلاحظ أن الإ ،س السياقوفي نف
ھل يعني أن حكما يعاين ذلك الانتھاك أم ھو مجرد ادعاء من قبل  ) تثير تساؤلات،21(الفصل 

كانت  إذاتساءل لفائدته؟ وفي ھذا الصدد ن تم انتھاك الحقوق المضمونة الفرد المعني الذي يشعر بأنه
                                                            

  التونسي سالف الذكر.  مسودة الدستورالوثيقة التوجيھية حول حماية حرية التعبير في  19انظر جمعية البند  27
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الدعوى أمام المحكمة الدستورية تجعل الضمانات الدستورية يعترض بھا مباشرة ضد الدولة فقط أم 
ثارة حقوق إكذلك ضد الفاعلين غير الحكوميين أو الخواص. وفي نفس الاتجاه ھل يمكن للفرد 

سف لا مع الأ ؟في دعوى أمام المحكمة الدستورية يمحمية بمقتضى القانون الدولي لا الدستور
  . ھذه التساؤلات عن ات للإجابةمكانيإ توفر مسودة المشروع

المحكمة  أحكامو حينا قراراتالبين  المراوح للمرجعيات المسودة الاستعم بدا ،ما تقدم إلىبالإضافة 
وفي  مثيرا لقلة الوضوح. ،مادون تقديم توضيحات حول وجود فوارق بينھ ى،أحيانا أخر الدستورية
ما يثير م ،المنظومة الفرنسية ن المنظومة التشريعية التونسية  تتماھى معأ إلى صوص نشيرھذا الخ

على غرار  كانت المحكمة الدستورية التونسية ستتمتع بصلاحيات متعددة  إذالدينا التساؤل حول ما 
و تخاذ مختلف أنواع القرارات أاطارھا ا حيث يتم في ،(المجلس) المحكمة الدستورية الفرنسية

  .حكامالأ

ن أب 23يقتضي الفصل  ،المصرح بھا من قبل المحكمة الدستورية حكاموفيما يتعلق بقوة الأ ،أخيرا
الحكم المصرح به من قبل  القانون الذي يصرح بأنه غير دستوري يتوقف عن التطبيق في حدود

 آخر شخص كل إزاء المفعول ساري يبقى ن القانون المعنيإذا كان ذلك يعني أونتساءل  المحكمة،
  ).25جميع السلط (الفصل المحكمة بالنسبة إلى  حكاملأفمن الصعب فھم الطبيعة الملزمة  سلطة، وأ

  

  تفعيل القانون الدولي في المنظومة التشريعية الداخلية 

الدول ملزمة بمقتضى القانون الدولي بتفعيل الحقوق المذكورة بالمعاھدات الدولية حول حقوق 
  :من العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 2الفقرة  2الاتجاه يقتضي الفصل . وفي ھذا نسانالإ

طراف في ھذا العھد تلتزم باتخاذ الاجراءات التي تخول تبني مثل تلك الاجراءات " الدول الأ
ھذا العھد والتي من شأنھا أن تفعل الحقوق  حكامالقانونية أو غيرھا وفقا لإجراءاتھا الدستورية ولأ

  رف بھا في ھذا العھد". المعت

 بأية طريقة يتم اكساء المعاھدات الدولية القوة الملزمة في القانون الداخلي؟ أولا :سؤالان مطروحان 
  ثانيا ما ھو مكان القانون الدولي في المنظومة التشريعية الداخلية؟

لاد وفيما يتعلق بصفة اخص بالب صلوحية المعاھدات في القانون الداخليوبخصوص مسألة 
الدستور  موحدة التي سبق أن اعتمدھانفس المنظومة ال مسودة المشروع قد تبنت التونسية يبدو ان

السلطة ضمن العنوان الخامس المتعلق ب  20و في ھذا السياق يقتضي الفصل . 1959السابق لسنة 
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قبل المصادقة القضائية أن المحكمة الدستورية تقوم بالرقابة المسبقة لدستورية المعاھدات الدولية 
  عليھا.

لا يوضح  20غير كافية على اعتبار أن الفصل  حكامن ھذه الأأ 19ورغم ذلك ترى منظمة المادة 
صرحت المحكمة  قة على معاھدة دولية في صورة ما إذامراجعة الدستور قبل المصاد كيفية

وعلاوة على ذلك ا مخالفة للدستور. أحكاميتضمن  الدولي الدستورية بأن ضمان مثل ذلك الالتزام
يجب أن يتضمن الدستور فصلا آخر يوضح "أن المعاھدات المصادق أو الموافق عليھا بصفة 

وحال نشرھا قوة الزامية ضمن المنظومة التشريعية الداخلية". مثلما ھو الحال مثلا في  لھا قانونية
  من الدستور الاسباني. 96الفصل 

. للقانون الدولي علوية على قواعد القانون داخليموقع القانون الدولي في القانون ال وبخصوص
من اتفاقية فينا حول قانون المعاھدات فلا  27الداخلي المخالفة له. وبصفة أخص وحسب الفصل 

  قانونھا الداخلي للتملص من التزاماتھا بمقتضى القانون الدولي. أحكاميمكن لدولة التذرع ب

الدولي موقع القانون ھو الشأن في البلاد التونسية يتغير  ماة مثلموحدفي اطار التقاليد التشريعية ال
حسب البلد. مثلا يمكن للدستور أن ينص على علوية المعاھدات الدولية على  ضمن القانون الداخلي

في بلدان أخرى لا يعترف الدستور بعلوية المعاھدات الدولية  ،28القانون لكن لا على الدستور
ان  إلىة. غير أنه يتعين الاشارة ندما توفر حماية أكبر للحقوق الأساسيإلا ع نسانالمتعلقة بحقوق الإ

ان  إلىأي تأثير نظرا  مقارنة مع الدستور لا تكتسي نسانلمخولة لمعاھدات حقوق الإا لرتبةمسألة ا
نص ھذا الاخير ھو غالبا ما يكون مستوحى من المعاھدات. وعلاوة على ذلك وفي غالب الاحيان 

  انين الدستورية في ضوء تلك المعاھدات.يتم تفسير القو

أن احترام المعاھدات الدولية ھو التزام ما دامت تلك ت مسودة المشروع كروفي البلاد التونسية ذ
العامة). وتعتبر منظمة  حكامن الأم 16ھذا الدستور (الفصل  أحكامالمعاھدات لا تتعارض مع 

حسبما تم  نسانحماية حقوق الإ ر قد تطالمخاط غامضة وتنطوي على حكامأن ھذه الأ 19المادة 
 16أن الفصل  فلئن بدا عنھا. ق المدنية والسياسية، لھذا نطالب بالعدولھا بالعھد الدولي للحقوإقرار

 إلىوبالنظر  - الدولية وفقا لتقاليد عديد الدول إلا أن ذلك يعطي علوية للدستور على المعاھدات 
 معد لإعفاء البلاد التونسية يوحي بأن ھذا الفصل –ھذه الورقة العديد من النقاط التي تم نقدھا في 
مع العھد الدولي  يتلاءم أن ما ورد في المسودة لا 19المادة  من التزاماتھا الدولية، لھذا تعتبر

 4للحقوق المدنية والسياسية والمقاييس الدولية الأخرى الجاري بھا العمل في المجال مثل الفصل 
  والمتعلق بحماية القيم المقدسة.  العامة حكاممن الأ

                                                            
  رلندية والفرنسية والألمانية.وتلك ھي وضعية الدساتير الني 28
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يكرس علوية  16افترضنا ان الفصل  إذاانه  إلىنظر المجلس التأسيسي  وفي ھذا الشأن نلفت
من اتفاقية فينا  27في ضوء الفصل  حكامالدستور على المعاھدات الدولية. فيجب تفسير ھذه الأ

أن يعفي البلاد التونسية  16كن للفصل حول حقوق المعاھدات  وفقا لما ذكرناه. وبعبارة اخرى لا يم
والذي سبق أن صادقت   من الايفاء بالتزاماتھا بمقتضى العھد الدولي للحقوق المدنية والسياسية

وقراءة  16العدول عن الفصل  إلىطلاع على ما سبق تقديمه ندعو المجلس التأسيسي عليه. وبالا
  التوصيات المذكورة أسفله بكل تمعن.

  :التوصيات

آليات  علامالإو ت الدستورية لحرية التعبيرلضماناوفر لأن يالدستور التونسي الجديد  على •
مباشرة وكذلك الفاعلين غير الحكوميين أو الخواص. ويجب  بھا الدولة ةعارضتمكن من م

 القانونية غير المتلائمة معھا. حكاموية على القوانين أو الأولان تكون لھذه الضمانات الأ
الطعون الفعلية التي تمكن من تفعيل الحقوق  إلىور أن يتعرض بصفة دقيقة يجب على الدست •

المقترحة بصفة واضحة في  حكاموالحريات المضمونة بالدستور. وللغرض يتعين تنقيح الأ
 قانون القواعد المتعلقة بطرق الطعن الفعلية.

مراجعة  ر أن يوضح أنه يجبالدستومن مسودة  الخامسمن العنوان  20يجب على الفصل  •
صرحت المحكمة الدستورية  قة على معاھدة دولية في صورة ما إذاخير قبل المصادھذا الأ

 ا مخالفة للدستور.أحكامأن مثل ھذا الالتزام يتضمن 
ھا بصفة أن يتضمن الدستور فصلا آخر يوضح بان المعاھدات المصادق علي ضرورة •

 نونية الداخلية.لھا حال نشرھا قوة الزامية في المنظومة القا قانونية
يرغب في اعطاء علوية  كان الھيكل الدستوري إذاو من الدستور. 16يجب حذف الفصل  •

على  دقيقة أحكام دات الدولية فيجب عليه أن يوضح ذلك من خلالللدستور على المعاھ
 من الدستور الفرنسي). 55غرار تلك المقترحة ضمن توصيتنا السابقة (انظر مثلا الفصل 

ا توضح بأن المعاھدات والاتفاقات أحكاملدستور أن يتضمن عند الاقتضاء يمكن كذلك ل •
الدولية المصادق أو الموافق عليھا بصفة قانونية لا يمكن مبدئيا أن يتم الغاؤھا أو تغييرھا أو 
توقيف العمل بھا إلا وفقا للصيغ المبينة في المعاھدات ذاتھا أو وفقا للمعايير العامة للقانون 

 من الدستور الاسباني).  96ظر على سبيل المثال الفصل الدولي (ان
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  حقــــالمل
  جديدـــونسي الــور التــلدستودة اـــمس من اتـــتطفــمق

  :التوطئة )1

  نحن نواب الشعب التونسي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي ...

  :وتأسيسا 

 المتسمة بالتفتح والاعتدالعلى ثوابت الاسلام ومقاصده  •
 ية السامية نسانقيم الإوعلى ال •

  :واستلھاما 

 من المخزون الحضاري للشعب التونسي على تعاقب أحقاب تاريخه •
 مقومات ھويته العربية الاسلامية إلىومن حركته الاصلاحية المستندة  •
 ي العامنسانالكسب الحضاري الإ إلىو •

  وتمسكا بما حققه من المكاسب الوطنية

  ركي ومن أجل نظام جمھوري ديمقراطي تشا

 تكون فيه الدولة مدنية تقوم على المؤسسات  •
 السلمي على الحكم تداولوتتحقق فيھا السلطة للشعب على أساس ال •
 ومبدأ الفصل بين السلط والتوازن بينھا •
م القائم على التعددية وحياد الادارة والحوكمة الرشيدة والانتخابات يويكون فيھا حق التنظ •

 .الحرة ھي أساس الحياة السياسية
 مسودة الدستور)من  ول(الجزء الأ :العامة حكامالأ )2

تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينھا والعربية لغتھا والجمھورية نظامھا.  ‐ولالفصل الأ
  من المبادئ العامة من مشروع مسودة الدستور) 1- 1النقطة (

للمقدسات ضامنة  الشعائر الدينية حاميةالدولة راعية للدين كافلة لحرية المعتقد وممارسة  -4الفصل 
من المبادئ العامة من مشروع مسودة  4-1لحياد دور العبادة عن الدعاية الحزبية. (النقطة 

  الدستور) 
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 9- 1قوق مضمونة (النقطة والجمعياتي والمعارضة السياسية ح التنظيم السياسي والنقابي - 7الفصل 
  من المبادئ العامة من مسودة الدستور) 

والنشر وحق الاجتماع والتظاھر حريات وحقوق  علامحرية الفكر والتعبير والإ -8لفصل ا
  من المبادئ العامة من مشروع مسودة الدستور) 8- 1مضمونة. (النقطة 

السلم القائم على العدل ھو أساس العلاقة بين الدول والشعوب واحترام المعاھدات  - 16الفصل 
من المبادئ العامة من  17-1ھذا الدستور (النقطة  أحكام الدولية واجب في ما لا يتعارض مع

  مشروع مسودة الدستور) 

 من مشروع مسودة الدستور) 8(الجزء :تعديل الدستور )3

من أنه لا ينال من  أكدكل مقترح لتعديل الدستور يعرض على المحكمة الدستورية للت - 2الفصل
على مجلس الشعب للموافقة بالأغلبية المواد التي نص الدستور على منع تعديلھا. كما يعرض 

  من مشروع مسودة الدستور)  2-8المطلقة على مبدأ التعديل. (النقطة 

 من مشروع مسودة الدستور)  9الجزء ( :الختامية  حكامالأ )4

-9ه من القيمة. (النقطة أحكامما لسائر توطئة ھذا الدستور جزء لا يتجزأ منه. لھا    -ولالفصل الأ
  دة الدستور) من مشروع مسو 1

 2-9لا يتم أي تعديل لھذا الدستور إلا بعد خمس سنوات من دخوله حيز التنفيذ. (النقطة  -2الفصل 
  من مشروع مسودة الدستور) 

  :تعديل دستوري أن ينال من  لأيلا يمكن  -3الفصل 

 ) 3الطابع الجمھوري للنظام (المطة  -
 ) 4والصفة المدنية للدولة (المطة  -
من ھذا الدستور الذي ينص على أن "الاسلام ھو دين الدولة"  وللأومضمون الفصل ا -

 ) 2)  والعربية لغتھا الرسمية (المطة 1(المطة 
 ) 5وحرياته المضمونة في ھذا الدستور (المطة  نسانومكتسبات حقوق الإ -
 ) 6وعدد الدورات الرئاسية ومدتھا (بالزيادة) (المطة  -
  من مشروع مسودة الدستور) 3- 9(النقطة  -
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  من مشروع مسودة الدستور)  2(الجزء الحقوق والحريات  : ولالعنوان الأ

لا في حالات يضبطھا القانون (النقطة إ الحق في الحياة مقدس ولا يجوز المساس به  -ولالفصل الأ
  من مشروع مسودة الدستور)  2

اء على المقدسات تضمن الدولة حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وتجرم كل اعتد -3الفصل 
  من مشروع مسودة الدستور)  3-2الدينية. (النقطة 

الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب ما لم يعرض حياة الناس أو صحتھم  -15الفصل 
  من مشروع مسودة الدستور)  15-2الخطر. (النقطة  إلىأو أمنھم 

عدم المساس بالأمن الوطني المعلومة في حدود  إلىلكل شخص الحق في النفاذ  -16الفصل 
  من مشروع مسودة الدستور) 16-2وبالحقوق المضمنة في ھذا الدستور. (النقطة 

  الحريات الاكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.  - 18الفصل 

من  18- 2على الدولة توفير الامكانيات اللازمة لتطوير العمل الاكاديمي والبحث العلمي. (النقطة 
  دستور)مشروع مسودة ال

تسھر الدولة على حياد الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية ودور العبادة ولا يجوز  -23الفصل 
من  23- 2استغلال أي من ھذه المؤسسات لأية دعاية أو توظيف حزبي أو سياسي.  (النقطة 

  مشروع مسودة الدستور)

  والإبداع مضمونة  علامحرية الرأي والتعبير والإ - 26الفصل 

والنشر إلا بموجب قانون يحمي حقوق الغير وسمعتھم  علامالحد من حرية الإ جوزلا ي -
 وأمنھم وصحتھم.

 لا يمكن بأي شكل من الأشكال ممارسة رقابة سابقة على ھذا الحريات. -
على الدولة تشجيع الابداع الفني والأدبي بما يخدم الثقافة الوطنية وانفتاحھا على الثقافة  -

 الكونية.
 كرية والأدبية مضمونةالملكية الف -

 من مشروع مسودة الدستور) 26- 2(النقطة 
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تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ودعم مكاسبھا باعتبارھا شريكا حقيقي مع الرجل في  -28الفصل 
  بناء الوطن ويتكامل دورھما داخل الاسرة.

 تضمن الدولة تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في تحمل مختلف المسؤوليات. -
 الدولة القضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة.  تضمن -

  من مشروع مسودة الدستور) 18- 2(النقطة 

  تضمن الدولة الحق الثقافي لكل مواطن.  - 32الفصل 

على الدولة تشجيع الابداع الثقافي انتاجا واستھلاكا (بما يدعم الھوية الثقافية في تنوعھا  -
لانفتاح على مختلف الثقافات والحوار بين وتجددھا) ويكرس قيم التسامح ونبذ العنف وا

 الحضارات. 

من مشروع مسودة  32-2(النقطة يه. تحمي الدولة الموروث الثقافي وتضمن حق الأجيال القادمة ف
  الدستور)

  من مشروع مسودة الدستور) 5(الجزء السلطة القضائية   :العنوان الرابع

  المحكمة الدستورية 

دستورية من اثني عشر عضوا من ذوي الخبرة القانونية والسياسية تتألف المحكمة ال -16الفصل 
 :العالية لا تقل عن عشرين  سنة. ويتم تعيين أعضاء المحكمة الدستورية كما يلي  

 يقترح رئيس الجمھورية أربعة اعضاء  -
 يقترح رئيس الحكومة أربعة أعضاء -
 يقترح رئيس مجلس الشعب ثمانية أعضاء  -
 سلطة القضائية ثمانية أعضاء.يقترح المجلس الأعلى لل -

ينتخب مجلس الشعب اثني عشر عضوا من بين الاعضاء المقترحين بأغلبية الثلثين لفترة واحدة 
  مدتھا تسع سنوات. 

وفي حالة عدم الحصول على الاغلبية المطلوبة يقع اعتماد الترتيب التفاضلي حسب عدد الأصوات 
  ) ولالمتحصل عليھا. (المقترح الأ

  أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات. يجدد ثلث
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من مشروع  18-5يحجر الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية ومباشرة أي مھام أخرى.(النقطة 
  مسودة الدستور)

  (صياغات مختلفة)  - 17الفصل 

   أولمقترح 

 عضاء سنا.لأيترأس المحكمة الدستورية أكبر ا -

  مقترح ثان

 رية (ونائبا له) من بين أعضائھا.يعين رئيس الجمھورية رئيس المحكمة الدستو -

  مقترح ثالث 

 ينتخب أعضاء المحكمة رئيسا (ونائبا له) من بينھم. -

  مقترح رابع 

ينتخب مجلس الشعب رئيس المحكمة الدستورية (ونائبا له) من بين أعضائھا. ويسدد الشغور 
من مشروع  19-5ة الحاصل في تركيبة المحكمة الدستورية بالطريقة المعتمدة عند التعيين.(النقط

  مسودة الدستور)

تختص المحكمة (الدستورية) بمراقبة دستورية القوانين بصفة سابقة ولاحقة. وتراقب  -20الفصل 
. وتنظر المحكمة في دستورية الأنظمة عليھا بصفة سابقة دستورية المعاھدات الدولية قبل التوقيع

مطابقة المشاريع المتعلقة بتعديل الدستور  الداخلية لمجلس الشعب والھيئات الدستورية.  وتنظر في
وتبدي المحكمة رأيھا في كل مشروع استفتاء. وتختص بمعاينة حالات شغور منصب رئيس 
الجمھورية. وتنظر في حالات الطوارئ والظروف الاستثنائية. وتنظر في النزاعات المتعلقة 

عات الاختصاص بين رئيس بالاختصاص بين السلطتين التشريعية و والتنفيذية من جھة ونزا
من  20-5الجمھورية ورئيس الحكومة من جھة أخرى (على أن يرفع لھا ذلك النزاع).  (النقطة 

  مشروع مسودة الدستور)

يمكن الدفع بعدم دستورية القوانين بمناسبة أي نزاع (جار) ينشأ أمام المحاكم وفق  - 20الفصل 
  من مشروع مسودة الدستور) 22-5الاجراءات التي يضبطھا القانون.(النقطة 
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 حكاميجوز الطعن المباشر من طرف (أي شخص) امام المحكمة الدستورية ضد الأ -21الفصل 
الباتة في حالة خرقھا للحقوق والحريات المضمنة في الدستور. (بعد استنفاد كل طرق الطعن) 

  من مشروع مسودة الدستور) 23- 5(النقطة 

مجلس الشعب للنظر فيه ثانية وتعديله  إلىخالف للدستور يرجع مشروع القانون الم -22الفصل 
المحكمة  إلىطبقا لقرار المحكمة الدستورية ويتوجب على رئيس الجمھورية قبل ختمه ارجاعه 

  الدستورية للنظر في مدى تطابق التعديل الذي وقع ادخاله مع قرار المحكمة في أجل شھر.

ه يتوقف العمل به في حدود ما  أقرته فإنقانون اذ قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية ال
  من مشروع مسودة الدستور) 24-5المحكمة. (النقطة 

تنظر المحكمة الدستورية في التھم الموجھة لرئيس الجمھورية في حالتي خرق  – 23الفصل 
  من مشروع مسودة الدستور) 25-5الدستور والخيانة العظمى. (النقطة 

حكمة على المطاعن التي وقعت اثارتھا وتبت فيھا في اجل ثلاثة اشھر يقتصر نظر الم  - 24الفصل 
  من مشروع مسودة الدستور) 26-5قابلة للتمديد بقرار معلل من المحكمة. (النقطة 

تتخذ المحكمة الدستورية قراراتھا بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي  -25الفصل 
مة لجميع السلط وتنشر في الرائد الرسمي للجمھورية الاصوات. وتكون قراراتھا معللة وملز

  من مشروع مسودة الدستور) 27-5التونسية. (النقطة 

- 5يضبط قانون أساسي تنظيم المحكمة الدستورية والاجراءات المتبعة لديھا.(النقطة  -26الفصل 
  من مشروع مسودة الدستور) 28

  سودة الدستور)من مشروع م 7(الجزء الھيئات الدستورية : 5العنوان 

  :الھيئة المستقلة للانتخابات

تحدث ھيئة مستقلة تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات الوطنية والجھوية والمحلية   -ولالفصل الأ
والاستفتاءات والإشراف عليھا في جميع مراحلھا. وتضمن سلامة المسار الانتخابي ونزاھته 

  )من مشروع مسودة الدستور  1- 7وشفافيته. (النقطة 

تتركب الھيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة يقع انتخابھم من قبل  -2الفصل 
من مشروع  2-7السلطة التشريعية لمدة ست سنوات ويجدد ثلث أعضائھا كل سنتين. (النقطة 

  مسودة الدستور)



 
   
 
 

 
ARTICLE 19: London: Free Word centre 60 Farringdon.RD, London EC1R 3GA +44 20 73 24 25 00- Tunisia: 136 Avenue de la liberté 

www.article19.org 
 

  42 

ع لمساءلة السلطة تتمتع الھيئة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري وتخض -3الفصل 
من مشروع  3-7التشريعية. يضبط قانون أساسي تركيبتھا وطريقة انتخابھا وتنظيم عملھا. (النقطة 

  مسودة الدستور)

  

  :علامالھيئة المستقلة للإ

وتعديله وتطويره وتضمن حرية  علامتشرف ھيئة عمومية مستقلة على تنظيم قطاع الإ- 4الفصل 
  ي تعددي ونزيه. إعلامالمعلومة وإرساء مشھد  إلىوحق النفاذ  علامالتعبير والإ

  من مشروع مسودة الدستور) 4- 7(النقطة 

تتكون الھيئة من تسعة أعضاء مستقلين محايدين من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاھة يقع  -5الفصل 
 من مشروع 5-7انتخابھم من قبل السلطة التشريعية لمدة خمس سنوات غير قابلة للتجديد.(النقطة 

  مسودة الدستور)

تتمتع الھيئة بالشخصية القانونية والاستقلال المالي والإداري ويضبط القانون الأساسي  -6الفصل 
  تركيبتھا وتنظيمھا وطرق عملھا. 

  : نسانالھيئة الوطنية لحقوق الإ

والحريات الأساسية وتعززھا وترفع تقريرا  نسانتراقب الھيئة مدى احترام حقوق الإ -10الفصل 
  . نسانتقترح تعديلات للقوانين المتعلقة بحقوق الإ أو

  لتسويتھا أو إحالتھا على السلطات المختصة.  نسانتحقق الھيئة في حالة انتھاك حقوق الإ

تتكون الھيئة من شخصيات مستقلة ومحايدة يتم انتخابھم من قبل السلطة التشريعية لمدة  - 11الفصل 
  ست سنوات غير قابلة للتجديد.

تتمتع الھيئة بالشخصية القانونية وبالاستقلال المالي والإداري ويحدد القانون الاساسي  -12الفصل 
  تركيبتھا وتنظيم عملھا. 
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  :الھيئة الوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

تساھم الھيئة في سياسات الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وضمان الشفافية ومتابعة  -13الفصل 
رأيھا في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة  إبداء ثقافتھا. تتولى الھيئةتنفيذھا ونشر 

  بالفساد.

تتكون الھيئة من شخصيات نزيھة مستقلة ومن ذوي الكفاءة يقع اختيارھم من قبل  - 14الفصل 
  السلطة التشريعية لمدة ست سنوات مع التجديد الجزئي.

القانونية وبالاستقلال المالي والاداري ويحدد القانون الاساسي  تتمتع الھيئة بالشخصية -15الفصل 
  تركيبتھا وتنظيم عملھا. 

  

  

  


